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تعتبر الدولة كیان سیاسي ذو اختصاص سیادي یمیزها عن غیرها من المنظمات، حیث أنها 

تتمتع بسلطة ممارسة سیاساتها وبرامجها كونها هي المحتكم الوحید لتطبیق مراقبة شؤونها السیاسیة 

.و الاقتصادیة

ات الاقتصادیة ثر الأزماولة أدى إلى تعدد تسمیاتها خاصة إلا أن التغییر في وظائف الد

فهناك ما یسمى باللیبرالیة الاقتصادیة التي تقوم على ،التي تتعرض لها في المجال الاقتصادي

رض للحریة الفردیة وأن تكون بعیدة عتسیاسة عدم تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادیة وأن لا ت

.ولة الحارسةلدلإدارة الشؤون الاقتصادیة التي تحقق التوازن من خلال الید الخفیة عن 

ذلك یشار إلى أن البرجوازیة الاقتصادیة كانت دائما تطالب بالدعوة إلى  الى و بالإضافة

الفصل بین الاقتصاد و الدولة، وكانت الدعوة إلى مبدأ الحریة الاقتصادیة مرتبطة بالدعوة إلى 

1.الحریة السیاسیة والدفاع عن حقوق الفرد في مواجهة سلطة الملوك

من كل المزایا الاقتصادیة في ترك النشاط حرا بعیدا عن تدخل الدولة إلا أن وعلى الرغم 

، خاصة بعد الثورة البطالة الظلم و و تزاید البؤسبالنتیجة كانت غیر ذلك حیث باءت بالفشل 

ومن خلال هذا اتضح لأحد كبار الفلاسفة الرأسمالیةالرأسمالیین ،الصناعیة وكثرة المنافسة بین 

« JeanPisk خاصة بعد التعدیلات الاداریة أهمیة تغییر قوانین التي تسیر علیها الدولة«

و هو وضع فرضه زیادة الدیون علیها ،1990دول الغربیة بدایة من سنة المنتهجة من طرف ال

2.وحتمیة التأقلم مع النظام العالمي الجدید

تقال الدولة من تسمیة انعجل من  الذي  وفي هذا الصدد ومع بروز النزعة الاشتراكیة

إعادة النظر في القواعد المتمثل في و و هذه الأخیرة قائمة علي نظام آخر متدخلة، الحارسة إلى ال

لابد أن یصبح كل ما یتعلق بالنشاط كان و دورها التي تحكم الإنتاج والتوزیع، ومن ثم تغییر في 

1 - GEORGE BURDEAU , « L’Etat ,régulateur de la dialectique de l’ordre et du mouvement », volume244 de

points, éd du seuil,2009, p-5.
2-JEROME BROUILLET , « Vers un état régulateur ? » , Revue Française d’Administration,N° 318, 2010,p-21.
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ي الاقتصاد جدّي لإحداث حالة لتخطیط المركزي، وأن ضرورة تدخل الدولة فلالاقتصادي خاضعا 

.3وصولا به إلى الجزائرمن الازدهار، وأخذت مبادئ هذا النظام تنتشر في أنحاء العالم

و ذلك   غ رهیبوجدت نفسها أمام فرا، أین الاستقلال حیث تبنته الدولة الجزائریة غداة 

ادي القائم على  نموذج نتیجة الهجرة الجماعیة للمعمرین الذین كانوا یسیطرون على النشاط الاقتص

اللیبرالي، كما واجهت موروثا استعماریا ثقیلا على كل الأصعدة بما فیها الصعید الاقتصاد 

وضع قطیعة كلیة مع الاقتصادي و الاجتماعي، لذا كان من الطبیعي أن تحاول الدولة الجزائریة 

النظام الاستعماري فتحولت الثورة الاستعماریة إلى ثورة اقتصادیة، مبنیة على مبادئ النظام 

الموجه، و ذلك من أجل إنشاء البنیة التحتیة للاقتصاد و توفیر أكبر قسط من العدالة الاجتماعیة، 

ط الاقتصادي وفق سیاسة و قد ترتب على ذلك تغییر في وظیفة الدولة فأصبحت تتدخل في النشا

ما أدى إلى هذا الاجتماعي  و الكاملة على الحقل الاقتصادياقتصادیة تحكمها شفافیة بالسیطرة

.4إخفاء نموذج النشاط الفردي إلى حد كبیر

إلا أن السیاسة التقلیدیة المنتهجة من طرف الدولة الجزائریة أثبتت فشلها من خلال عدة 

و ضعف المردودیة خر المشاریع التنمویة،لمال العام و هو ما أدى إلى تأل ذیرانحرافات، منها التب

،و كنتیجة لذلك  وقعت الجزائر في أزمات اقتصادیة المحروقاتتصدیرالى و اللجوء المتزاید 

مست الحقل الاقتصادي و الاجتماعي و المالي، خاصة في أواخر الثمانینات بعد انخفاض 

، و أمام هذا الوضع 5لدیون الخارجیة، و ضغوط صندوق النقد الدوليعائداتها من البترول وتفاقم ا

تدریجي من النسحاب تستجیب لمتطلبات التغییر و تقرر الاكان لابد على الدولة الجزائریة أن

منشور على الموقع الاتي ،"التدخلالدولة بین الحیاد و "الشیمي محمد نبیل،-3

www.ahewar.org/debat/shw.artasp aid.com.

وبكر جامعة ابالقانون العام،كلیة الحقوق،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فيي مجدوب،سلطات الضبط الاقتصادي،قورار -4

.3.،ص2010،اید،تلمسانبلق

فرع الدولة و نیل شهادة الماجستیر في الحقوق،ة لمذكر الاقتصادي في القانون الجزائري،سلطات الضبطبوجملبن ولید،-5

  .3.ص،2007ئر،داریة،جامعة الجزاكلیة الحقوق و العلوم الإ،سسات العمومیةالمؤ 
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بأسالیب و تقنیات استبدالهاو  من رواسب السیاسة الاحتكاریةالتخلصبهدف الحقل الاقتصادي 

.6النظام الیبیرالياقتصاد السوق المألوفة في

دولة التي ینبغي الفي سبیل ذلك شرعت الجزائر في إصلاحات هیكلیة متلاحقة، لتحقیق 

یتعلق الأول بإنشاء الأدوات الكافیة و المرجحة لإزالة الحواجز التي :أن توجه نحو هدفین 

ام لمعاییر الكفاءة تتعرض لها العملیة التنافسیة في السوق، و یتعلق الثاني في إخضاع التسییر الع

و الفعالیة و الاتصال المباشر بالمحیط و المشاركة و الشفافیة، هذا المسار یعني إعادة تشكیل 

دور و وظائف الدولة و وسائل تدخلها، و على أساس ذلك عرفت الجزائر فكرة إزالة التنظیم لإعادة 

لخاصة، لتكون الدولة بذلك والوظائف اتعریف تقسیم المجال الاقتصادي بین الوظائف الجماعیة

Etat)حارسة ضامنة régulateur)لا مثیرة متدخلة ،(Etat gendarme)7.

ك احتكارات الدولة، بحیث و علاوة على ذلك، فان انسحاب الدولة یظهر من خلال تفكی

لم تعد تتدخل في إملاء النشاط اذ النشاطات مفتوحة أمام المبادرة الخاصة معظمأصبحت 

تم تجسید ،كخطوة تمهیدیة لرغبة الدولة في الانسحاب من الحقل الاقتصاديو  الاقتصادي

.المتعلق بإلغاء الاحتكار المؤسسات العمومیة على النشاط الاقتصادي2018-88المرسوم رقم 

من أعمال الملتقى الوطني السابع حول ضبط ،"المستقلةالسلطات الاداریة:أدوات الضبط الاقتصادي"زوایمیة رشید،-6

دیسمبر،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة  10و 09یومي،النشاط الاقتصادي في الجزائر بین التشزیع و الممارسة

  .3.ص،2013سعیدة،

رع القانون العام،كلیة الماجستیر،فمذكرة لنیل شهادة،سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر و الحوكمةحفیظة، اششع-  7

  .2-1. ص ص،2015د الرحمان میرة،بجایة،جامعة عبالحقوق و العلوم السیاسیة،

یتضمن الغاء جمیع الاحكام التنظیمیة التي تخول المؤسسات ،1988أكتوبر 18مؤرخ في 201-88مرسوم رقم -8

أكتوبر  19 في ،صادر 42عدد ،تجارة،ج رط اقتصادي أو احتكار الالاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشا

1988.
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عرفت الجزائر تغییرا جذریا على الصعید السیاسي و الاقتصادي، 19899و انطلاقا من دستور 

وتقریر آلیات دولة الحق و القانون بإعادة النظر في طبیعة المشروع وحاولت من خلاله إقرار

الدیمقراطي وعلاقة الدولة بالاقتصاد و حجم تدخلها، و إعادة تحدید مفهوم الملكیة العامة و 

.الانتقال من ملكیة الدولة إلى ملكیة المجموعة الوطنیة

إثرها الجزائر أولى قواعد و بناءا على ذلك تم تكریس مجموعة من القوانین تبنت على 

، الذي كان یهدف إلى تحریر الأسعار 1210-89و ذلك انطلاقا من قانون الأسعار رقم المنافسة

، إضافة إلى ذلك سعت إلى إزالة القیود و إلغاء كل النصوص القانونیة  لدولةلمن المراقبة الإداریة 

.المقیدة للاستثمار

حیث سیاستهاالوحید في السوق بل شهدت تحولا في المحتكم دولةفي هذا السیاق لم تعد ال

l’Etat"عهد لها دورا جدید و هو في النهایة الانتقال من دولة الكل  de tout" إلى دولة الأقل"

l’Etat du peut" الدولة الضابطة أو ما یصطلح علیه تسمیة"L’Etat régulateur"11

تصادیة في الدولة و خلق الفضاء التوازنات الاقإعادة التنظیم و الحفاظ على یتمحور دورها في

عرف بسلطات الضبط تهیئات جدیدة، و ذلك من خلالاللازم لممارسة الأنشطة الاقتصادیة

.لفرنسیةالتجربة االمستقلة المستوحاة من 

، لها صلاحیات واسعة في المجال الاقتصادي مستقلةبمثابة سلطات داریةالإهیئات التعتبر هذه 

سلطات ذات طابع إداري تنظیمي، رقابي و قمعي، مما یبعد التدخل المباشر في   تتمثلماليو ال

للدولة في هذا المجال، حیث شهدت العدید من القطاعات إنشاء هیئات جدیدة في القانون الجزائري 

فیفري  28رخ في ،مؤ 18-89منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،دستور الجمهوریة-9

.1989مارس  01في  ،صادر09عدد ،ج ر،1989

ـــــــــــم -10 ـــــــــــانون  رق ـــــــــــي 12-89ق ـــــــــــة 5، مـــــــــــؤرخ ف ـــــــــــق بالأســـــــــــعار1989جویلی ـــــــــــي ادر، صـــــــــــ 29عـــــــــــدد ،،ج ریتعل  ف

).ملغى(.1989جویلیة 19

دارة الأعمال اتخصص ،مقدمة لنیل شهادة الماسترمذكرة،،آلیات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائرنداتي حسین-11

  .03-02.ص ص،2014،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و،جامعة خمیس ملیانة
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تتمتع بنظام قانوني خاص و هي هیئات تنوب على الدولة في ممارسة وظائفها الضبطیة و 

.الجدیدةالرقابیة

السوق و فتح المجال مستوى الحفاظ على المنافسة الحرة و ترقیة الى هذه الهیئات تهدف 

اللیبرالیة ، و لقد عمد أسس  للدولة أبرزتشكلو هي آلیات جدیدة  الاقتصادیین، المتعاملین أمام 

نموذج الفرنسي المتمثل للالمشرع الجزائري إلى إنشاء عدد معتبر منها بحیث كانت معظمها تقلیدا 

.12في السلطات الإداریة المستقلة

كانت أول سلطة اداریة مستقلة أحدثها المشرع بصدد اقحام مفهومها في الثقافة الاداریة 

ور الذي عرفه دور الجزائریة و استخلاف الادارة التقلیدیة التي لم تعد قادرة على مواكبة التط

زائر في نفس العام صدور كما عرفت الج،1990سنة  في 13مجلس الأعلى للإعلام هو الدولة

المتعلق بالنقد و القرض ، الذي أنشئ هیئتان و هما مجلس النقد و القرض و 1014-90قانون 

هیئة لإنشاء199315و قد فرض الوضع السائد في البلاد الانتظار حتى سنة جنة المصرفیةلال

كأولى  سلطاتتعتبر هذه ال و،16تنظیمها مراقبة عملیات البورصة و تنظیمأخرى و هي لجنة

ها ئإنشاعمد المشرع في بالإضافة إلى عدد أخر من هذه السلطات مستقلة تم إنشائهاهیئات اداریة

12-JACQUE CHEVALIER, « l’Etat régulateur », revue française d’administration publique, N° 111, Paris ,

2003, p-05.

،معدل 1990أفریل 03،صادر في 14،عدد ر.،جبالإعلام ،یتعلق1990أفریل03مؤرخ في،07-90انون رقم ق-  13

).ملغى.(1993أكتوبر 26مؤرخ في 13_93و متمم بالمرسوم التشریعي رقم 

فیفري  18 في صادر،16عدد ،، ج ریتعلق بالنقد و القرض1990یل أفر  14، مؤرخ في 10-90قانون رقم -14

).ملغى.(1990
15

-RACHID ZOUAIMIA, Les autorités de régulation financière en Algérie, édition Houma, Alger,2012,p-11.

23،صادر في 34،عددر.یتعلق ببورصة القیم المنقولة،ج،1993ماي 23مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -16

جافني 14،صادر في 03،عدد ر.،ج1996جافني 10مؤرخ في 10-96،معدل و متمم بالأمر رقم 1993ماي 

.2003فیفري 19صادر في ،11،عدد ر.،ج2003فري فی17مؤرخ في 04-03،معدل و متمم بالقانون رقم 1996
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، لجنة ضبط 17منها سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة 2000سنة ابتدءا من 

المستعملة في 20وطنیة للمواد الصیدلانیة الوكالة ال و 19النقل، سلطة ضبط 18الكهرباء و الغاز

و النشاط السمعي البصري 21ضبط الصحافة المكتوبة لجنة وصولا الى،الخ ...الطب البشري

اداریة سلطة)18(لیكون الناتج الحالي لهذه السلطات هو،التى تعد أخر هیئة مستحدثة22

.23مستقلة تتوزع على عدة قطاعات 

انتقال الدولة من شكلها  فعلا لمشرع الجزائري قد جسدمن خلال هذا یظهر لنا أن ا

التقلیدي المتمثل في كونها دولة متدخلة في الحقل الاقتصادي إلى دولة ضابطة لهذا الأخیر من 

.المستقلةخلال سلطات الضبط 

اعتبار السلطات الاداریة المستقلة  امفیمن خلال دراستنا للموضوعالاشكالیة المطروحةتكمن و  

یار لقیاس تحول دور الدولة من المتدخلة الى الضابطة؟مع

48،عدد ر.صلات السلكیة و اللاسلكیة،جوا،یتعلق بالبرید و الم2000أوت  05مؤرخ في03-2000قانون رقم -17

ن قانون المالیة یتضم،2006دیسمبر 26مؤرخ في  24-60رقم ، معدل و متمم بالقانون 2000أوت  06،صادر في 

.)2015موجب قانون المالیة لسنة معدل ومتمم ب(.2006دیسمبر  27ادر في ، ص85،عدد ر.،ج2007لسنة 

،صادر 08،عدد ر.وزیع الغاز بواسطة القنوات،ج،یتعلق بالكهرباء و ت2002ري فیف05مؤرخ في 01-02قانون رقم -18

.2002فیفري  06في 

25،صادر في 86،عدد ر.،ج2003ن قانون المالیة لسنة ،یتضم2002دیسمبر 24مؤرخ في 11-02قانون رقم -19

نون المالیة لسنة ن قا، یتضم2013دیسمبر 30مؤرخ في 08-13،معدل و متمم بالقانون رقم 2002دیسمبر 

.2013دیسمبر 31،صادرة في 68،عدد ر.،ج2014

فیفري 17،صادر في 08،عددر.ق بحمایة الصحة و ترقیتها،ج،یتعل1985فیفري 16مؤرخ في 05-85قانون رقم -20

  .2008أوت  03،صادر في 08،عددر.،ج2008جویلیة 20مؤرخ في 13-08،معدل و متمم بالقانون رقم 1985

جانفي 15،صادر في 02،عدد ر.،یتعلق بالاعلام،ج2012جانفي 12مؤرخ في  05- 12وي رقم قانون عض-21

2012.

،صادر في 16،عددر.ج،یتعلق  بالنشاط السمعي البصري،2014فیفري 24مؤرخ في 04-14عضوي رقم قانون -22

.2014مارس 23تاریخ 

.7-6.عشاش حفیظة، مرجع سابق،ص ص-23
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:استوجب منا الأمر تقسیم دراستنا الى قسمینهذه الإشكالیةو للإجابة على 

أما الثاني ،)ولالأ فصل ال(متدخلة في تأطیر الحقل الاقتصاديآلیات الدولة الالاول في یتمثــــــــــــــــــل

الفصل (الاقتصاديتدخل الدولة في الحقل لالسلطات الاداریة المستقلة كشكل جدید یتمثل في

.الثاني (
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اتضح مع تطور الأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة ضرورة التخلي عن مفهوم الدولة 

حیث تهاو قد ترتب على ذلك تغییر في وظیفالحارسة، و انتشار بدله مفهوم الدولة المتدخلة، 

لحقل ا في خاصة بعد اتساع ملكیتهاجتماعيأصبح لها دورا متزایدا في النشاط الاقتصادي و الا

.ذلك بما تملكه من إمكانیات مالیة و اقتصادیة و مؤسساتیة وي،الاقتصاد

لذلك كانت ،ستقلالالاتصادي الموجه مباشرة بعد لقد انتهجت الدولة الجزائریة النظام الاق

تنظر إلى مبدأ حریة التجارة و الصناعة أنه یخالف مبدأ السیادة الوطنیة، و باعتمادها على مبادئ 

 اذو احتكرت ممارسة جمیع النشاطات نت الدولة على النشاط الاقتصاديالنظام الاشتراكي هیم

في أواخر الاقتصادیة التي عاشتها ، غیر أن الأزمةلوقت طویل همشت المبادرات الخاصة 

و سلبیات الاعتماد الكلي على المؤسسات العامة الموجهالثمانینات أظهرت عیوب الاقتصاد

.24للنشاط لإحداث التنمیة و احتكار الدولة

، و أدت هذه الظروف إلى تراجع النظام السیاسي القائم على الفكر الواحد و الحزب الواحد

و أمام هذا الوضع الصعب كان لزاما على الدولة الجزائریة تغییر إیدیولوجیاتها وفق ما یتماشى مع 

على النظام حاجاتها الداخلیة و مع مقتضیات النظام العالمي الجدید الذي یقوم في جوهره 

جملة من 1988، و على هذا الصعید باشرت الجزائر منذ سنة25الاقتصادي اللیبرالي

منشور على الموقع،"الدولة في النشاط الاقتصادي و السیاسة الاقتصادیة ردو" ،مسعودي درواسي-24

www.startimes.com3.،ص.

.27.،ص2011القانون الجزائري،دار بلقیس للنشر،الجزائر،بوجملین ولید،سلطات الضبط الاقتصادي في -25
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انونیة كان غرضها الأساسي الإصلاحات الاقتصادیة بغرض تبني نظام السوق وفقا لنصوص ق

.26تمهیدا لانسحابها الكلي منه و ذلك في المجال الاقتصاديالتدخلي المباشر هادور  تقلیص

تطرق إلى تدخل الدولة في تأطیر الحقل الاقتصادي، الذي یتضمن في سنفصل في هذا ال

الأزمات ثـــــــممارستها في المجال الاقتصادي،طیاته الدور الذي تقوم به الدولة و الاحتكارات التي 

).المبحث الأول(التي نتجت عن هذه الممارسة الاحتكاریة 

بادرت بها الدولة بغیة فتح المجال مرحلة انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي التيو  

، و تبنیها لمجموعة من القوانین من الإصلاحاتمجموعة باتخاذهاللمتنافسین الخواص و ذلك

، تسییرها المطلق الاقتصادیة بانسحابها من احتكار القطاعاتتخلي عن الاللیبرالیة الأكثر مرونة و 

إلغاء النصوص المقیدة الخارجیة وذلك عن طریق و السعي إلى إزالة التنظیم وفتح المجال للتجارة 

).المبحث الثاني(.للاستثمار

المبحث الأول

مرحلة احتكار الدولة للحقل الاقتصادي

حیث قانونیة الجزائریةبعد الاستقلال سادت مبادئ الاقتصاد الاشتراكي في المنظومة ال

شر مفهوم الدولة المنتجة أو الدولة ینتا بدأ اذ بعدم، ارتبط دور الدولة بالإحلال محل قوى السوق

الأمر الذي دعم انتشار أسلوب التخطیط المركزي على الصعیدین العملي و الاشتراكیة

بأنها لا یمكن و اقتنعت رالجزائتأثرت به الإیدیولوجیات، و بالطبع في ظل وجود تلك 27الأكادیمي

حیث أصبحت  افي وظیفتهو قد ترتب على ذلك تغییر،هاون تدخل مباشر من طرفالتنمیة دتحقیق 

، و أن المبدأ السائد الاقتصادي و الاجتماعيخاصة على الصعید السیاسيلها السیطرة الكاملة 

انون،فرع القانون العام رابح نادیة،النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة،مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في الق-26

.1.،ص2012حقوق و العلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،كلیة الللأعمال،

مجلة مخبر الشراكة و الاستثمار في المؤسسات،"الدور الاقتصادي الجدید للدولة في ظل العولمة"وصاف سعیدي،-27

.508-506.،ص ص921،2005عدد ،مغاربي-الصغیرة و المتوسطة في الفضاء الأورو
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دي المالي و التخطیط الاقتصاالربط الكامل بین التخطیط  الا هوما في المالیة العامة للدولة 

أصبحت الدولة ومنه،جزءا لا یتجزأ من نشاطاتها الاقتصادیةالمالي هانشاطالشامل و أصبح 

وسیلةهي المنظم و المسیر الوحید للسوق عن طریق المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تعتبر 

.28لتنمویةفي ید الدولة لتطبیق سیاساتها الاقتصادیة و تنفیذ مخططاتها ا

و الأزمات الناتجة عن )مطلب أولك( خلها في الحقل الاقتصادياول دور الدولة و تدنتن

).مطلب ثانيك(هذا النظام 

المطلب الأول

دور الدولة المتدخلة في الحقل الاقتصادي

 اجنتهإ و لقد واكب تطور دول الدولة من خلال تبنیها لمنهج قائم على الملكیة الجماعیة

، و التي تتمثل فيالاقتصادیةمن وراء مشاریعها سیاسة تنظیمیة لتحقیق الأهداف التي سطرتها 

بحیث ، و احتكار أغلبیة النشطات المتعلقة بالاستثمارالتسییر و الهیمنة على الاقتصاد الوطني

یعبر علیه هذا ما ، و للتسییر و دفع عجلة النمو الاقتصاديالمؤسسات العمومیة وسیلةجعلت

ي سیطرة بشكل كبیر على النشاط الاقتصادي حتى یختفالالاقتصاد الموجه بتركیزه على مستوى 

باعتبار أن الاقتصاد و السیاسة في العصر الحدیث هما  و ،29النشاط الفردي ةتدریجیبصفة

اسي في اطار نظام سی إلا ن ینمو النشاط الاقتصادي و یزدهرصنوان لا یفترقان اذ لا یمكن  أ

تعد كما كانت في الماضي مجرد حارسة بل أصبحت الان مستقر و ثابت و مفاد هذا أن الدولة لم 

.30تتدخل في كثیر من المجالات أهمها المجال الاقتصادي

نیل شهادة ،مذكرة ل08/12القانون رقم و03/03لس المنافسة بین الأمر رقم لقانوني لمجبراهمي فضیلة،المركز ا-28

.3.،ص2010بجایة،نون العام للأعمال، كلیة الحقوق،جامعة عبد الرحمان میرة،فرع القاالماجیستر في القانون،

.440.وصاف سعیدي،مرجع سابق،ص-29

الطبعة سلامیة،اري في النظم الوضعیة المعاصرة و الشریعة الإنظریة الضبط الادعبد الرؤوف هشام محمد بسیوني،-30

.90.،ص2007دار الفكر الجامعي،الاسكندریة،الاولى، 
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الفرع الأول

التخطیط المركزي الشامل

لملكیة على نظام الإنتاج القائم على اارتكزت الدولة الجزائریة خلال التسییر الموجه

و ،كما تمیزت بمركزیة التخطیط الشامل الجماعیة لوسائل الإنتاج و القضاء على الفوارق الطبیعیة

 هاالعمل على إعداد خطة مركزیة للدولة و تحدید أهدافالامر الذي یقصد به التخطیط بشكل عام 

ماعیة و بعبارة أخرى التخطیط هو محاولة جأو یات لكل قطاع في الاقتصاد الوطني،و الأولو 

قومیة لتعبئة الموارد الطبیعیة و البشریة التي یحوزها الاقتصاد و استغلالها بطریقة عملیة منظمة 

و جهاز التخطیط الشامل ینقسم ،31لأجل تحقیق أهداف المجتمع و تنظیم الإنتاج و إعادة هیكلته

.)یاثان(والتخطیط المركزي الاقتصادي)اولا(التخطیط المركزي السیاسي:بدوره إلى

التخطیط المركزي السیاسي: أولا

دفها كان ه 1965جوان 19إن القیادة السیاسیة التي اتخذتها الجزائر ابتداء من 

التنمویة على تسییر البرامج ر ، یكون قادو وضع جهاز إداري فعالإعادة الاعتبار لسلطة الدولة

و یعتبرمندمج، و ناء اقتصاد وطني مستقلبغرض بالتي تضعها هذه القیادةتحقیق الاهدافو 

تبنته السلطة العامة ذات أهمیة قصوى لأجهزة الدولة  لأنه بصدد ذلك النموذج الاقتصادي الذي ب

.ضرورة إنشاء قطاعات تكون في مستوى التطلعاتمعلتكفل بعملیة التنمیةا

التخطیط المركزي الاقتصادي:ثانیا

حیث صاد الجزائري كان خیارا لابد منهفي الاقتالمركزيطیطإن عملیة اللجوء إلى التخ

یحمل في طیاته أكثر من معنى، فهو قائم على إحداث تغییرات جذریة في الهیاكل المسیرة 

لمعهد الوطني ،امجلة اقتصادیات شمال افریقیا،"أسباب نشأة أزمة المدیونیة الخارجیة للدول النامیة"قحایریة أمال،-31

.145-141.،ص ص2013،الجزائر،07عددللتخطیط و الاحصاء،
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32للاقتصاد و ذلك بقیامها بعدة مخططات اقتصادیة تنظم من خلالها هیاكل التصدیر و الاستیراد

تمریق الاندماج بین القطاعات و الفروع و من جهة ثانیةو زیادة إنتاج القیم المضافة عن ط

تصادي حقیقيتكامل اقلتحقیق بدرجة أولىو تصدیر النفطإستراتیجیة التصنیعالاعتماد على

التخلي عن فكرة الملكیة الخاصة لصالح الملكیة الجماعیة الامر الذي أصبح مطلبا ملحا و أمرا و 

.33ة منطقیا حسب مبادئ السیاسة المطبق

نيالفرع الثا

تقید مبدأ حریة المنافسة

تتضمن موقفا 1989لم تكن التشریعات الجزائریة الصادرة بعد الاستقلال إلى غایة 

و التنمیة باعتبارها أداة و وسیلة للإقلاع بالاقتصاد الوطني ،المنافسة الحرةواضحا و صریحا تجاه

كانت تتعارض السائدة أنذاكالاقتصادیة و الاجتماعیةة ن التوجیهات السیاسی، حیث أالشاملة

.34كلیة مع مبادئ الحریة الاقتصادیة و اقتصاد السوق، و بالتالي مع المنافسة الحرة الطلیقة

 هاو رغم أن الجزائر واصلت العمل بالتشریع الفرنسي بعد الاستقلال إلا أن تطبیقه من طرف

دون ار و مخالفات أخرى بسیطة مجال مراقبة الأسعلم یكن شاملا ، و إنما كان محصورا في

، و یدل هذا الموقف على أن الممارسات المقیدة لهاقمع له علاقة بتشجیع المنافسة و تطبیق ما

،دار الكتاب )2005-1989،1990-1962(ل التنمیة محاولتان من أجالجزائري،الاقتصاد بوكبوس سعدون،-32

.147-145.،ص ص2012الحدیث،الطبعة الأولى،القاهرة،

لنیل شهادة الماجستیر في اعادة هیكلة قطاع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة،مذكرةعائشة ،نشادي-33

.2.،ص2005جامعة الجزائر،الحقوق،كلیةرع ادارة و مالیة،الحقوق،ف

شورات من،04-02و القانون 03-03و فقا للأمر قانون المنافسة و الممارسات التجاریةمحمد الشریف ،كتو-34

.13-12.،ص ص2010بغدادي،الجزائر 
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المنافسة الحرة في الجزائر لم تكن محل اهتمام أو عنایة من طرف السلطات العمومیة، و ربما كان 

.35ناقضة مع الخیارات السیاسیة و الاقتصادیةتلاستغلال و مینظر إلیها على أنها أداة مرادفة ل

الذي أكد على تهمیش المنافسة و 197536لسنة القانون التجاريو خیر دلیل على ذلك 

كان ینص على إلزام المتعاملین الاقتصادیین بإتباع السعر بحیث،عدم ایلائها المكانة اللائقة بها

مخالفات، كرفض البیع أو الإضافة إلى قمع مجموعة من الالمحدد إداریا و عدم الخروج علیه ب

من الافعال و الممارسات التيو ما إلى ذلك المقید و المضاربة غیر المشروعةالبیع،لالتعام

.لأسعارل تعرقل السیر الطبیعي

الثالثالفرع 

ةالتسییر المباشر للمؤسسات العمومی

اعتمدت حیث1970ابتداء من سنة ولات تنظیمیة مهمةعرفت المؤسسات العمومیة تح

التخطیط كوسیلة ضروریة لإدارة و تنظیم الاقتصاد الوطني من خلال المخطط  على الجزائر

حكم جمیع الأنشطة الاقتصادیة و ی يأساس قانونك ، الذي أعتبر1973-1970الرباعي 

.37الاجتماعیة

لقد كان الهدف من إنشاء المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي هو تحقیق الفعالیة 

لكنها اعتبرت في الوقت ذاته وسیلة  و ،اة لتجسید تلك الأهداف أدها نمیة الاقتصادیة باعتبار و الت

طاعیة في القانون الجزائرى،مذكرة توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط القشیخ أعمر یسمینة،-35

ن ل،كلیة الحقوق،جامعة عبد الرحمافرع القانون العام االأعمانون،لنیل شهادة الماجستیر في القا

.19.،ص2009بجایة،میرة،

دیسمبر19،صادرة في101عدد ر،، یتضمن القانون التجاري،ج1975سبتمبر 26مؤرخ في ،59-75أمر رقم -36

).معدل ومتمم.(1975

كلیة العلوم ،مجلة أداء المؤسسات الجزائریة،"ئرتقییم سیاسة تمویل المؤسسات الاقتصادیة في الجزا"،العایب یاسین-37

  .  65- 63.ص ص،02،2012لتسییر،جامعة منتوري،قسنطینة،عدد الاقتصادیة و علوم ا
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أهم هتمامات كونها تشكل إذ وضعت هذه الأخیرة في مركز الالتحقیق أهداف سیاسیة واجتماعیة،

في هذه الفترة عرفت المؤسسات الاقتصادیة العدید و ، العامةللسلطةبرامج السیاسةاللتنفیذ وسیلة

و ما أثقل كاهلها أكثر هو تمویلها الدائم ها علیها الدولة من الاحتكارات و القیود التي فرضت

ت خاصة في الفترة التى أعقبالمر دودیةود الذي كانت تعاني منه و نقص للقطاع العام رغم الرك

لفترة طویلة دون الوصول مر الذي تسبب في هدر طاقات هائلة و الأ،1986الأزمة النفطیة لسنة 

.38هداف الاقتصادیة و الاجتماعیة التي تناسب حجم استثمارات القطاع العامالى تحقیق الأ

لمطلب الثانيا

الأزمات الاقتصادیة في ظل النظام الموجه

تركیز القرارات  هو أولهما:مبدأین أساسینلكانت الدولة الجزائریة تسیر الاقتصاد وفقا 

یة التي و سیاسة التنماللكن رغم أن مثل في التسییر الإداري للاقتصاد،الاقتصادیة و الثاني یت

تندرج في نضالها كدولة نامیة من أجل بناء اقتصاد وطني خال انتهجتها الجزائر بعد الاستقلال 

من الاستغلال و التبعیة، إلا أن تطبیق النظام الاشتراكي نجم عنه عدة انحرافات أدت إلى التأخر 

و مع بدایة الثمانینات ،39في التنمیة و سوء استغلال الموارد و نقص الحاجات الضروریة للمجتمع

انخفاض أسعار نكسة الأزمة الاقتصادیة التي كان سببهااصة بعدتأزم الوضع الاقتصادي خ

نظرا لاعتماده على )الفرع الثاني(الأمر الذي عجل بانهیار الاقتصاد الوطني)الفرع الأول(البترول

التي )الفرع الثالث(و ما زاد من تأزم الوضع هي الضغوطات الدولیةبدرجة كبیرة،تصدیر النفط

.الى الاقتراض الخارجي للخروج من الأزمة اهر لجوئتعرضت لها الدولة اث

،كلیة العلوم الاقتصادیة و التسییرمجلة العلوم الاقتصادیة،"مبرراتها و عوائقها:الخوصصة في الجزائر"خبابة حسان،-38

.132-131.،ص ص2006،سطیف،و علوم التسییر،جامعة فرحات عباس

.04-02.الاقتصادي في الفانون الجزائري،مرجع سابق،ص صآلیات الضبطنداتي حسین،-39
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الفرع الأول

انهیار أسعار البترول

عملة (سقوط أسعار البترول وانخفاض قیمة الدولار الأمریكي سنة1986انطلاقا من 

هو سعر لمشكل الرئیسي للاقتصاد الجزائريكان ا و،)ادرات الجزائریة من المحروقاتتسدید الص

دولار  14.4 ، و انخفض الى198540سنة دولار أمریكي في 30یتجاوز لاالذي ول برمیل البتر 

و انخفضت رملیا63.3وصلت عائدات المحروقات للجزائر الى و بذلك1986أمریكي في سنة 

و هذا التقلص الشدید في العوائد أثر سلبا على ،198641في أواخرملیار دینار  34.9الى 

:طنیة و ذلك من خلالالمتغیرات الاقتصادیة الو 

المیزانیة العامة: أولا

دولار للبرمیل، كان من 24على أساس سعر متوسطي بقدر 1986وصفت میزانیة عام 

تمت مراجعة المیزانیة بسبب  هأن إلاجزائري من الجبایة البترولیة،ملیار دینار 4.8المتوقع تحقیق 

ملیار د 29:تقدر بـبإیرادات جبائیة  ج ملیار د14بقیمة  هر الأسعار حیث تم إقرار عجز انهیا

دولار للبرمیل و بالتالي 15ج، إلا أنه في الحقیقة كانت أقل من ذلك لأن السعر وصل إلى 

.42ملیار د ج20تحقیق عجز قدره 

هادة الماجستیر ،مذكرة لنیل ش2001-2000بیبي یوسف،أثر تقلبات أسعار النفط علي السیاسة المالیة في الجزائر -40

.14.،ص2012جامعة الجزائر،في العلوم الاقتصادیة،تخصص التحلیل الاقتصادي،

www.kamz-،منشور على الموقع"أثر تغیرات البترول على الاقتصاد الجزائري"،سمیر سمیر-41

univrbiskra.net/2011. .06-05. ص ص.  

الخوصصة،دار الخلدونیة للنشر و تراكیة التسییر الى من اشون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة،قانجلالي عجة،-42

  .111.ص،2006، الجزائرالتوزیع،
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المیزان التجاري و میزان المدفوعات:ثانیا

ج إذ أن نسبة ملیون د6589.45بلغ 1986حقق المیزان التجاري عجزا كبیرا عام 

.مواد غذائیة%20.6محروقات أما وارداتها فبلغت ال منمن صادرات الجزائر97.47%

هذا الأخیر، قدر رصید  1986ج عام ملیار د15خر عجزا قدره حقق میزان المدفوعات هو الأ

ملیار بسبب 15عجزا كبیرا قدر بـ استنادا الي ذلكحقق اذ ملیار دج5.17بـ  1985عام 

ة عام میزان المدفوعات إلى غایت وضعیةر استم، أسعار النفط في الأسواق العالمیةار انهی

.431986مقارنة بسنة%11.4بلغت ملیار بنسبة0.76عجزا قدره حیث حقق خلالها1990

الفرع الثاني

تدهور الوضع الاقتصادي الوطني

و موال العامة الأ رى تبذیلایر مركزي بشكل قوي للاقتصاد أدى إن تبني تنظیم و تسی

ت عنه اختلالات عمیقة على مستوى الاقتصاد الداخلي أكبر دو الذي تول،البیروقراطیةانتشار 

و  1986اثر صدمة الأزمة التي ضربت الأسواق النفطیة عام  و،44منه على المستوى الخارجي

انخفضت بمقدار انهیار أسعار البترول، انخفضت العوائد النفطیة للجزائر بصورة كبیرة حیث أن 

ا یؤثر سلبا على و هذا م،45ملیون دج500مبلغ قدره لیعني خسارة الجزائر مادولار للبرمیل01

مجلة العلوم ،"لبحث عن كفاءة المؤسسات العامةالإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر و إشكالیة ا"الداوي الشیخ،-43

،ص 2009م التسییر،جامعة الجزائر،و علو  كلیة العلوم الاقتصادیة،،العدد الثاني25،المجلد الاقتصادیة و القانونیة

 .260-258.ص

  .262.ص, مرجع نفسهالداوي الشیخ،44-

  .13.ص.مرجع سابق،2001-2000أثر تقلبات أسعار النفط علي السیاسة المالیة في الجزائر بیبي یوسف،-45
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و تراجع )أولا(و یظهر ذالك من خلال تراجع معدل الاستثمار بشكل رهیب،الاقتصاد الوطني

.)ثانیا(النمو الاقتصادي

تراجع معدل الاستثمار: أولا

، و ملیار دج 9.5إلى  12من 1986ص الاستیراد عام اضطرت الجزائر إلى تقلی

لإنجازها وشأن أغلب المشاریع المخططة  كان ، و ذلكسلبا على الاستثماراتهذا القرار  انعكس 

المشاریع التي یصعب تأجیلها، أما المشاریع الجدیدة فكان یتم اختیارها حسب أهمیتها في تقلیص 

إضافة إلى المشاریع التي تحول دون معاناة ، واد المستهلكةمشاریع الموجهة للمالواردات في ال

إلى غایة نهایة الثمانینات تراجع معدل 1986منذ عام ف ،القطاعات الأخرى من أي تأخیر

و معوقات التمویل ات، حیث زاد انتشار مظاهر الفسادالاستثمار كما كان علیه في السبعین

هذا و ، 46برامج تمویل مخصصةغیابلسوق و دة، و عدم كفایة اكارتفاع معدلات الفائ

في ارتفاع تكالیف الإنتاج، و معوقات التسویق و المعوقات المتمثلةلإضافة إلى معوقات التكلفة با

المعیاریة، كما تعاني مجمل القطاعات من عوائق كبرى و التأخر في انجاز بعض الإصلاحات 

حیث ظل محصورا في شكل مؤسسات  قلائبشكل یستغلافة إلى ذلك القطاع الخاص لم إض

صغیرة و متوسطة و مؤسسات مصغرة، بالرغم من مساهمته المتزایدة في القیمة المضافة 

.47الوطنیة

تراجع معدل النمو الاقتصادي:ثانیا

ضبط للنشاط الاقتصادي :الیةالقیود القانونیة الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشریعات الح"زوبیري سفیان،-46

،السیاسیةالعلوم و  ،كلیة الحقوق01،عدد07مجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،"أم عودة الى الدولة المتدخلة؟

.104.،ص2013بجایة،

مرجع ،،"الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر و إشكالیة البحث عن كفاءة المؤسسات العامة"الداوي الشیخ،-47

.261.سابق،ص
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سبب تراجع معدل الاستثمار لأن هذا الأخیر في حد بانخفضت وتیرة النمو الاقتصادي 

%18.2، حیث وصل إلى 1986ض معدل الاستثمار بعد أزمة ذاته نشاط إنتاجي مرتبط بانخفا

عام  %47.4، و هذا أدنى مستوى له بعد ما كان یقدر بـ 1989من الناتج المحلي الإجمالي عام 

معدل النمو الاقتصادي حیث أنه سجلت خفاض معدل الاستثمار انخفاض في و صاحب ان1979

تدهورإلى عرقلة النمو الاقتصادي و  أدى، هذا ما 1990إلى  1987قیم سالبة في السنوات 

.48لمجتمع و نقص الحاجات و انتشار البطالةل المستوى المعیشي

الفرع الثالث

ضغوطات صندوق النقد الدولي

میة و التي تعاني منها إن الضغوطات التي مارسها صندوق النقد الدولي على الدول النا

ت إلا نتیجة للسیاسات الخاطئة التي اتبعتها بتبیینها ثر وقوعها في أزمات اقتصادیة، لیساالجزائر 

.49للنظام الموجه و الذي ولد عنها إفراط كلي بما لا یتناسب و إنتاجها

-standوكانت اولهما هي اتفاقیة  ليقامت الجزائر بإبرام اتفاقات مع صندوق النقد الدو 

by   ت منها بسبب ارتفاع معدل التي عانلعلاج الاختلالات الهیكلیة  و ذلك1989ماي 30في

 أدتوقات المحددة، و من الأسباب التي الأراتها في تسدید دیونها في التي أنهكت قدو  المدیونیة 

ها إلى الاقتراض و تراكم دیونها الخارجیةئمثل هذه الضغوطات هو لجو في  وقوعها  دولة الىبال

.194-192.بوكبوس سعدون،الاقتصاد الجزائري،مرجع سابق،ص ص-48

آیت منصور كمال،عقد التسییر آلیة لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي،رسالة لنیل درجة الدكتوراه في -49

.14.،ص2009،فرع قانون الأعمال،كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري،تیزي وزوون،القان
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عمومیة من الوفاء بكامل التزاماتها تجاه فلولا الانفراج من العائدات النفطیة لما تمكنت الخزینة ال

).ثانیا(و خارجیة )أولا(داخلیةبها إلى أزمة مدیونیة خانقة و أسبابها ، مما أدى50مقترضیها

الأسباب الداخلیة للجوء إلى المدیونیة: أولا

ضخامة الجهود الاستثماریة وتبني نماذج صناعیة، وذلك من خلال الخطط التنمویة -

ي تبنتها الجزائر في فترة السبعینات، ما أدى الى فقدان أهمیة قصوى لمعدلات المطروحة الت

من الناتج المحلي الإجمالي، هنا برزت ظاهرة اللجوء إلى %52.5الاستثمار الذي وصل إلى 

.القروض الخارجیة

و القیود الخارجیة عملیة عدم التحكم في سیاسة الإقراض الخارجي حیث أن الشروط -

من %30هو أن لا یكون هناك إمكانیة التمویل الداخلي إذا كان یتعدى نسبة  الاقراض

الاستثمارات المخططة الا أنه من الملاحظ الالتزام بهذه الشروط إذ تجاوز التمویل الخارجي النسبة 

المحددة له في ظل الاتصال المباشر و غیر المنسق للمؤسسات الوطنیة للسوق المالیة الدولیة 

.إلى تفكك السیاسة الخارجیة للجزائروهو ما أدى

لنمو الدیموغرافي المرتفع حیث یعتبر أهم الأسباب التي ساهمت في تزاید حجم المدیونیة ا-

الصحة و  و تزاید هذا النمو في زیادة الحاجة للغذاءیظهرو سنویا، %32و الذي وصل إلى 

 ةبالاعتماد على موارده الداخلی االتي عجز الاقتصاد الوطني على تلبیته اتالحاج هيالسكن، و 

.51ما دفع بالجزائر إلى طلب المزید من القروض الخارجیة نتیجة لعدم فعالیة انقطاع الإنتاجي

الأسباب الخارجیة للجوء إلى المدیونیة:ثانیا

.73.،مرجع سابق،ص"تقییم سیاسة تمویل للمؤسسات الاقتصادیة في الجزائر"یاسین ،العایب-50

.145-141.للدول النامیة،مرجع سابق،ص صأسباب نشأة أزمة المدیونیة الخارجیةقحایریة أمال،-51
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تدهور التبادل التجاري و انخفاض أسعار الصادرات من النفط و المواد الأولیة الأخرى، -

ار وارداتها في السلع الرأسمالیة و المنتجات الصناعیة، مما جعل معدل التبادل و ارتفاع أسع

.الدولي في غیر صالحها

شكلت تقلبات أسعار الصرف للدولار أثر في تزاید المدیونیة :تقلبات أسعار الصرف-

التي تم  دولةبالدولار، حیث بلغت دیون الالخارجیة للجزائر، ذلك أن الصادرات النفطیة یتم تقیمها

.1989من إجمالي الدیون سنة%42.7التعاقد علیها بغیر الدولار 

خوصصة الدیون حیث أن ظاهرة:الشروط الصعبة المفروضة على القروض الممنوحة-

لجزائر یعتبر العامل الرئیسي في تغییر شروط الاقتراض لغیر صالحها في ا الخارجیة للتنمیة 

، و تتمثل هذه الشروط أساسا في ارتفاع معدل الفائدة و ر1990ملیار دولار عام 26.12بالغ ال

.52انخفاض  مدة استحقاق القروض الممنوحة

دفعت الوضعیة الاقتصادیة التي تعیشها الدولة و أمام ضعف الأسس القاعدیة و لقد 

یةلجزائر اضغوطات على السیاسة الاقتصادیة ممارسة الى صندوق النقد الدوليبللاقتصاد الوطني

إلى إعادة  هاو هذا ما دفع ب هقدتها معلسبب قصر أجال استحقاق القروض الممنوحة التي ع

.53ممكنةجالأقصد الوفاء بالتزاماتها في أقرب الاقتصادیة و هیاكلها التنمویةسیاستهاالنظر في 

جزائر سیلام حمزة و ولید بزیو فاتح،فعالیة السیاسة المالیة في تحقیق الاصلاح الاقتصادي دراسة حالة ال-52

تصادیة و التجاریة و علوم تخصص اقتصادیات المالیة و البنوك،كلیة العلوم الاق،مذكرة لنیل شهادة ماستر،2000/2014

.48.،ص2014جامعة أكلي محند أولحاج،البویرة،التسییر،

و العلوم  وقبري نور الدین،محاضرات في قانون الضبط الاقتصادي،القیت علي طلبة السنة الثانیة ماستر،كلیة الحق53-

.،غیر منشورة2015-2014،جامعة بجایة،السیاسیة
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الثانيالمبحث 

مرحلة انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي

تي عرفتها الجزائر منذ سنوات الثمانینات بعد جملة من فرضت الأزمة الاقتصادیة ال

الانعكاسات الاقتصادیة منها انخفاض عائدها من البترول، و انخفاض المستوى المعیشي، تدهور 

الأوضاع الاجتماعیة، حدوث تحولات جذریة مست النشاط الاقتصادي، و كذلك الدخول في 

ا تحریر النشاط الاقتصادي و تبني مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي فرض علیه

و ذلك بالقیام بفتح المجال أمام المبادرة الخاصة، و )المطلب الاول(إصلاحات اقتصادیة متنوعة

إقرار مبدأ المنافسة الحرة كمبدأ أساسي لتنظیم الحیاة الاقتصادیة، و التخلي عن فكرة التسییر 

دریجیا من الحقل الاقتصادي، و التفكیر في الإداري المركزي للسوق، و التفكیر في الانسحاب ت

قواعد ذات طابع لوضع)المطلب الثاني(المتمثلة في سیاسة ازالة التنظیم وضع میكانیزمات جدیدة

في النظام الاشتراكي من حیث  دتختلف عما هو سائو التىلیبرالي لضبط النشاط الاقتصادي

لاشك أن دور الدولة في الاقتصاد یختلف من الآثار و النتائج المترتبة عن كل النظامین، مما

.54نظام لأخر

المطلب الأول

الإصلاحات الاقتصادیة

ان الاصلاحات الاقتصادیة المنتهجة  ترمز الى حركة كبیرة من ازالة التنظیم و انسحاب 

 و، حیث تعبر عن انتقال المرافق العمومیة الشبكیة الدولة من الحقل الاقتصادي لصالح العولمة 

و بذلك القطاعات الأخرى من وضعیة الاحتكار العمومي الطبیعي إلى التحریر و المنافسة،معظم 

علاقتها بالاقتصاد و المجتمع من ثم في في وظائفها و هیاكلها و عرفت الدولة تحولات جذریة

54-RACHID ZOUAIMIA, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie ,

Ed Houma, Alger,2006,p-6.
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كمنظم علق بدورهایتو ذلك بإعادة النظر في وظیفتها الإنتاجیة و الاستغلالیة، وظهور مهام جدید 

حدیث فاعل اقتصادي و هي مهام أدت على الصعید التنظیمي إلى ظهور إطار مؤسساتي و 

حیث قامت السلطة العامة بمجموعة من 1988،و ذلك بدایة من سنة جدید للأدوارو توزیع

حیث بادرت بإزالة الاحتكارات ،55الاصلاحات التي تسجل ضمن السیاسة اللیبرالیة للاقتصاد 

الفرع (و بعدها قامت بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة)الأولالفرع(لاالعمومیة أو 

.)الفرع الثالث(و كخطوة أخیرة قامت بتكریس مبدأ حریة الصناعة و التجارة)الثاني

الفرع الأول

إزالة الاحتكارات العمومیة

قائم على نظامبیق ى الحقل الاقتصادي عن طریق تطتجسدت هیمنة الدولة الجزائریة عل

كانت تستعمل المؤسسات العمومیة ذات الطابع حیث ، و الانفراد بالنشاطات الحیویة الاحتكارات

الاقتصادي كأداة للسیطرة و التحكم في النشاط الاقتصادي، فنتج عن هذا الوضع الهیمنة المطلقة 

غیر معني لا بالإنتاج ولا و التحكم غیر المطاق للقطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص الذي كان

.56بالاستغلال

عدم ملائمة النظام القانوني بالإصلاحات: أولا

بغیة تفعیل الإصلاحات الاقتصادیة التي بادرت بها الدولة قامت في سبیل ذالك بإزالة 

الاحتكارات العمومیة بصفة تدریجیة و تحریر معظم القطاعات التي كانت سجینة و كانت محفوظة 

55-RACHID ZOUAIMIA, Droit de la régulation économique,Berti Edition, Alger,2006,p-5 .

أشغال الملتقي من،"الدولة المتدخلة إلى الضابطة، آلیة للانتقال منسلطات الضبط المستقلة"،لیوي صلیحةنز -56

ماي 24و  23یومي ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،الوطني حول سلطات المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي

  .6. ص،2007،جامعة بجایة،
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الذي بموجبه ألغى الاحتكارات التي 20157-88، حیث صدر المرسوم رقم لها  یازیة بصفة امت

رغبة الدولةبموجبه بدأت تظهر  اذ، ت العمومیة على النشاط الاقتصاديكانت تمارسها المؤسسا

في إرساء و تحقیق أفكار لیبرالیة بإزالة الاحتكارات العمومیة على النشاط الاقتصادي، رغم أن ذلك 

، الذي كان یهدف إلى 197658وفقا لما أقره دستور أنذاكالنظام القائم في الجزائرمع ارض یتع

تكریس مبادئ اشتراكیة و تعزیز سیطرة الدولة على مختلف المجالات بما فیها الاقتصادیة، لذا 

كان من الضروري إزالة اللبس و الغموض القائم، و إعداد محیط قانوني ملائم و تطهیره لتحریر 

تعزیزا ،ولنشاط الاقتصادي بصفة تساعد على تفعیل الإصلاحات الاقتصادیة على أرض الواقعا

الذي لم ینص على الخیار الاشتراكي كمنهج اقتصادي 198959لهذه الإصلاحات جاء دستور  

.60للدولة و إنما نص على أفكار ذات طابع لیبرالي و لو بصفة ضمنیة

ت الاقتصادیةالتكریس الدستوري للإصلاحا:ثانیا

و الإصلاحات 1976دستور نظام القانوني السائد في الجزائر مع أحكام أمام تعارض ال

تجاوز هذا الوضع و ذلك بإقرار مجموعة  عالمشر حاول ،الإنجازالاقتصادیة التي هي في طور 

توحي في القائم و كانت التي كانت حتما مغایرة للوضع 1989من المبادئ بموجب دستور 

 و ،ید الدولةفي  مجموعة من الإصلاحات أدت إلى فتح قطاعات كانت و لوقت قریب مها بأحكا

تجسدت من خلال مع بدایة التسعینات بدأت الاصلاحات تترك لمستها في بعض المجالات و 

:منهاالقوانینبعضصدور

، یتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي تحول المؤسسات 1988أكتوبر 18المؤرخ في  201-88قم مرسوم ر -57

.مرجع سابق،الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار التجارة

،ج 1976نوفمبر  22في  مؤرخ97-75منشور بموجب الأمر رقم الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،دستور الجمهوریة-58

.1976نوفمبر 24صادر في ،94عدد .ر

.مرجع سابق،1989دستور-59

آلیات الانتقال من الدولة المتدخلة إلى :الاقتصادي و المالي  سلطات الضبط المستقتلة في المجال"اناس جیجل،-60

.www.startimes.mountada/wpعلى الموقعمنشـــــــــور،"الدولة الضابطة
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0761-90في استفاد مجال الإعلام هو كذلك من إصلاحات عدیدة، إذ فتح قانون المجال المصر 

حق الإعلام یمارس":منه3المتعلق بالإعلام المجال أمام الخواص، و هو ما أكدته المادة 

، "بحریة مع احترام كرامة الشخصیة الإنسانیة و مقتضیات السیاسة الخارجیة والدفاع الوطني

.إذا یشترط فقط التصریح المسبقریات الدوریة یتم بصفة حرةكما أصبح إصدار النش

و  بنوكالذي یسمح للخواص بإنشاء1990نة صدور قانون النقد و القرض في ساضافة الى ذلك 

كان انشائها لا یدخل تماما في حقوقهم، ان یعتبر من  صلاحیات الدولة مؤسسات مالیة، بعد ما

على أنه62المتعلق بالنقد و القرض10-90من قانون 45المادة بحیث تنص أو أحد هیئاتها ، 

:المجلس القرارات الفردیة الآتیةیتخذ

دید هذه التراخیص الترخیص بإنشاء البنوك و المؤسسات المالیة الجزائریة و الأجنبیة و تم

تم الترخیص الفعلي للمتعاملین الخواص الجزائریین بإنشاء 1997و بحلول سنة .و الرجوع عنها

بنوك خاصة في الجزائر، و مثال على ذلك الخلیفة بنك الذي یعد أول بنك وطني برأسمال 

ات السمعة خاص ، كما ألفت قانون النقد و القرض انتباه العدید من البنوك الأجنبیة ذ100%

برأسمال مختلط، و في سنة 1990العالمیة الدولیة، فتم الترخیص بإنشاء بنك البركة الجزائري في 

تم الترخیص أیضا بحق فتح مكاتب تمثیل لبنوك أجنبیة قصد الاقتراب من متابعة 1991

.63الاقتصاد الوطني و مراقبته عن قرب

قلیل من الإجراءات الصارمة التي تتحریر قطاع الاستثمار و فتحه أمام الخواص، مع الم ت

كانت تنظمه من قبل، و أصبحت بذلك الاستثمارات تنجز بحریة لیست تامة و لكن نسبیة مع 

أفریل  03في  صادر 14عدد  ، ج ر ،1990أفریل 03یتعلق بالإعلام،المؤرخ في ،07-90قانون -61

مــــرجع)ملغى.(1990 .,ســـــــــــابق

فیفري  18في  ، صادر 16عدد  یتعلق بالنقد و القرض،ج ر،،1990فریل أ 14مؤرخ في 10-90قانون رقم -62

 52عدد ، ج ر،،یتعلق بالنقد و القرض2003أوت  11المؤرخ في  11- 03قم متمم بموجب الأمر ر معدل و1990

).ملغى(.2003 فيصادر 

  .8.ص ،2001،العدد الاول،مجلة ادارة،"المستقلة السلطات الاداریة"،باد ناصرل-  63
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مراعاة التشریع و التنظیم المتعلقین بالأنشطة المعنیة، ثم تعاقبت بعد ذلك عدة قوانین و نصوص 

حررت عدد معتبر من النشاطات من قیود و سیطرة السلطة العامة، نذكر منها قطاع تشریعیة

.الذي أصبح غیر محتكر من طرف الدولة1995التأمینات في سنة 

طات الاقتصادیة الكلاسیكیة لم تقتصر الاصلاحات التي قامت بها الدولة بتحریر النشا

، منها قطاع اطات ذات الطابع المرفقينما تعدى الأمر ذلك و قامت بتحریر بعض النشافقط، 

، 2000، المواصلات و النقل، الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة سنة 1999التعلیم العالي سنة 

.200564سنة و المیاهرا جاء دور قطاع التعلیمو أخی2001قطاع المناجم سنة 

الفرع الثاني

خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

عتبر هذه العملیة بالخوصصة تحویل ملكیة المؤسسات العمومیة إلى الخواص، و تیقصد 

نتقال من النظام الاشتراكي المسیر إداریا و یعتمد على أسلوب التخطیط المركزي للا نتیجة منطقیة

.65على نظام اقتصاد السوق

كون افسة، أین یعلى أساس قواعد المند مبنىوصصة أسلوب یهدف إلى بناء اقتصافالخ

ظهرت فكرة الخوصصة في بحیث،66مما سیسمح بتحقیق الفعالیة الاقتصادیةللدولة دور مناقض

  .6-3.ص ص ،مرجع سابق،مجال الاقتصاديسلطات الضبط في ال،قوراري مجدوب-64
65-N. SAIDI ,La privatisation des entreprise publique en Algerie ,objectif modalitès et enjeux,2ème Edition , OPU
Alger ,2006,p-13.

أثر التحولات الاقتصادیة :أعمال املتقي الوطني حول نم،"ازالة التنظیم آلیة للإصلاحات الاقتصادیة"،معاشو فطة-66

  .35.ص ،2011دسمبر،01نوفمبر و 30یوم جامعة جیجل،،ظومة القانونیة الوطنیةعلى المن



يالاقتصادالحقل في الدولةمراحل تدخل الأولالفصل

28

لذي نص على إمكانیة فتح رأسمال المؤسسة ا، 199467أول مرة في قانون المالیة لسنة 

.للمساهمین الخواص بالإضافة إلى إمكانیة التنازل عن أصول المؤسسة لفائدة الخواص

لى أن خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لم یكن خیارا واردا في و تجدر الإشارة إ

امكانیة التنازل عن أصول المؤسسة خارج القطاع العام ینص على عدملأنه، 68يالقانون التوجیه

أي بصریح العبارة یستبعد كلیة القطاع الخاص، و یتم ذلك إلا بین مؤسستین عمومیتین إذ لا 

.69نبة أمام الخواص وطنیین كانوا أو أجایمكن فتح رأسمال المؤسس

الذي یؤكد على اختصاص 1996الحال إلى غایة صدور دستور  اى هذاستمر الوضع عل

قطاع العام إلى القطاع الالسلطة التشریعیة في وضع قواعد ذات طبیعة خاصة لنقل الملكیة من 

لمیادین التي یخصصها له یشرع  البرلمان في ا:"منه على إن122الخاص، حیث تنص المادة 

.70"الدستور و كذلك في المجالات الآتیة قواعد نقل الملكیة من القطاع العام إلى القطاع الخاص

و  فعلي لعملیة الخوصصة بمجموعة معتبرة من المؤسساتالنطلاق الا نقطةذلك و یعتبر 

على أرض ، لكن ذلك لم یجسد 1996ة  كلیا على  برنامج الخوصصة في سنة دقبعد المصا

لها تدخل مباشر في الواقع و لم یتم تنفیذه ، و هذا راجع لتضارب الاختصاص بین عدة جهات

ر، ج،1994یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة،1994ماي 26مؤرخ في  08-94رقم  مرسوم تشریعي-67

.1994أفریل 20في  صادر،33عدد

جانفي 13،صادر في 02 دد،عر.یة،ججیهي للمؤسسات الاقتصاد،یتضمن القانون التو 01-88قانون رقم -68

التجاریة التابعة،یتعلق بتسییر رؤوس الأموال 1995سبتمبر 25مؤرخ في  25-95رقم بالأمرجزئیا ى ،ملغ1988

1995سبتمبر 27،صادر في 55عدد،ر .للدولة،ج
  .9.ص ع سابق،مرج،عقد التسییر آلیة لخوصصة المؤسسة العامة  ذات الطابع الاقتصادي،أیت منصور كمال-69

دیسمبر 07مؤرخ في 48-96، منشور بالمرسوم الرئاسي رقم ستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیةد-  70

، ج ر 2002أفریل  10في  مؤرخ03-02، متمم بالقانون رقم 1996دیسمبر  08في  صادر78، ج ر عدد 1996

، 63عدد ، ج ر 2008نوفمبر 15المؤرخ في  19- 08ن رقم ، معدل بموجب القانو 2002أفریل  14في  عدد صادر

.2008نوفمبر  15في  صادر
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المتعلق بتنظیم 0471-01العملیة و قد تم السیر على هذا الوضع إلى غایة صدور القانون رقم 

المؤسسات الاقتصادیة و سیرها و خوصصتها، و الذي جاء بتعریف جدید لعملیة الخوصصة في 

كل صفقة تجسد في نقل الملكیة إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین :"نصتمنه التي 13لمادة ا

:خاضعین للقانون الخاص من غیر المؤسسات العمومیة و تشمل هذه الملكیة

كل رأسمال المؤسسات أو جزء منه تحوزه الدولة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أو 

لعام و ذلك عن طریق التنازل عن أسهم أو حصص الأشخاص المعنویین الخاضعین للقانون ا

اجتماعیة أو اكتساب لزیادة في الرأسمال، و بذلك تدخل عملیة الخوصصة المؤسسات العمومیة 

."....الاقتصادیة التابعة لمجموع قطاعات النشاط الاقتصادي

 لةمجلس مساهمات الدو أنشأیر عملیة الخوصصةو من أجل ضمان السیر الحسن و تأط

یترأسه رئیس الحكومة یتمثل مهامه الأساسي في تحدید الإستراتیجیة الشاملة لمساهمات 

اسیة داعمة فمن جهة الایجابیات یرمز إصدار قانون الخوصصة الى وجود إرادة سی،72ولةالد

وفر الفرصة ت الى ذلك و یعود سببیجعل من الصعب التراجع عنهاو  ،للتوجیه نحو الخوصصة

منظومة القانونیة القائمة و تنقیتها دفعة واحدة من كل النصوص التي تعیق التطبیق ال تنقیحفي 

.73السلیم لسیاسة الخوصصة

تصادیة و تسییرها و ، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاق2001أوت سنة 20مؤرخ في  04- 01رقم  أمر-71

  .2001 أوت 22في  صادر 47عدد  ،، ج رخوصصتها

أعمال نم،"لتقلیدو االاقتصادیة في القانون الجزائرى بین المرونة خوصصة المؤسسة العمومیة "،كمالآیت منصور-72

01نوفمبر و 30وم ی،جامعةجیجل،الملتقي الوطني حول أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة

  .41.ص ،دیسمبر

73-NABIL MENASRIA, Analyse du rôle régulateur de l’état en économie de marche a travers le cas de l’ARPT

dans le secteur des télécommunications,mémoire en vue de l’obtention du diplôme de magister en sciences

économiques, Faculté de droit ,Université de Bejaïa,2007 ,p-25.
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أسباب ودوافع الخوصصة في الجزائر: أولا

:داخلیةالأسباب والدوافع ال-1

أدى انهیار البترول الخام بنصف من قیمته إلى حدوث أزمة خانقة على الاقتصاد الوطني 

%97وزن المحروقات في الصادرات جد مهم یصل إلى  ن، مع العلم أ1986فاقمت منذ لتي تا

فانعكست سلبا على التوازن العام لمیزان الموارد الخارجیة، مما استوجب اللجوء إلى الاقتراض 

الخارجي المتكرر لتمویل هذا العجز وذلك لم یكن مجانا بل فرض مقرضو الدولة إتباع مجموعة 

الاقتصادیة بما فیها سیاسة الخوصصة للاستفادة من الإمكانیة الكامنة في القطاع من التضحیات 

الخاص، إذ أثبت القطاع العام فشله الذریع في كل الأصعدة حیث لم یعد قادر على تنفیذ 

استراتیجیات التنمیة المطبقة في مجال تعبئة الموارد الوطنیة المتاحة، وذلك من خلال اعتماد 

میة الاقتصادیة في انجاز مشاریعها على خزینة الدولة، وفي ظل عجز هذه المؤسسات العمو 

الأخیرة لتحقیق المردودیة والفعالیة الاقتصادیة أصبحت میزانیة الدولة عاجزة عن تغطیة نقص 

معدلات المؤسسات العمومیة، كما كان الخلل دائم في تسییر الاقتصاد ككل من ناحیة ترشید 

خلال عجز القطاع العام عن تحقیق الفائض الاستثماري في المجالات وتوجیه التنمیة وذلك من

التي یحتكرها وبقي الخواص یستثمر في قطاعات هامشیة، أدى إلى تراجع التنمیة بسبب بروز 

.74ظاهرة نقص الاستثمار أو عدم مشاركة الخواص فیه

:الأسباب و الدوافع الخارجیة-2

من طرف البنك العالمي وصندوق  الدولةى عل فرضتتلك الضغوطات التي ویقصد بها

تي جاءت كنتیجة ، ومن بینها المدیونیة الخارجیة الالنقد الدولي، أدت بها إلى ظهور الخوصصة

بسبب ضعف الامكانیات على دعم مؤسساتها وأیضا تمویل حاجاتها الاستهلاكیة ةلعدم قدرة السلط

ذلك ظهور نظام دولي أثر على ، كذلكة خانقةیونیة خارجیالأمر الذي أدى إلى بروز مدالداخلیة

كلیة العلو ،أطروحة لنیل درجة الدكتوراه،-جزائرحالة ال-لتنمیة الاقتصادیة، دور الخوصصة في اموسىسعداوي-74

  .262.ص،2007،جامعة بجایةالاقتصادیة و علوم التسییر،
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هذه الظاهرة على المؤسسات تبني إستراتیجیة ذكیة ومرنة  تجدید وعولمة الاقتصاد إذ فرض

تتماشى مع مستجدات العولمة الأمر الذي ساعد على تدهور للنموذج الكلاسیكي للمؤسسة 

.75العمومیة

:معاییر اختیار المؤسسة القابلة للخوصصة:ثانیا

، إذ هناك معاییر إداریة تتمثل ار المؤسسة القابلة للخوصصةیتوجد عدة معاییر لاخت

تصنیف المؤسسات القابلة للخوصصة حسب صعوبة العملیة، إذ نبدأ بالمؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة بأقل صعوبة ممكنة، ثم المؤسسات التي تنشط على مستوى قطاع المنافسة حیث تشد 

ویتعلق الأمر ،76الخواص وأخیر المؤسسات العمومیة التي تنشط في القطاعانتباه المستثمرین 

بالمؤسسات التي تشكو من بعض الصعوبات الأكثر تعقیدا مثل المؤسسات الكبرى والمركبات 

 القطاع في لعبهاتالمؤسسة على أساس الأدوار التي الصناعیة وهناك معاییر اقتصادیة تختار

تصاد الوطني، فتختار أولا المؤسسات ذات طابع تجاري والتي تنشط م والخاص في تنمیة الاقاالع

في قطاع المنافسة، أما فیما یخص المؤسسات التي تنشط خارج قطاع المنافسة فتمسها 

الخوصصة في نهایة المطاف، لأن الأمر یؤدي إلى استبدال احتكار عام بخاص وهناك معاییر 

عادة الهیكلة والتعدیل، المؤسسة التي تكون فیها تتمحور على خصائص معینة مثل أدنى حد من إ

یتم خوصصة الى غیر ذالك ل...عملیة التقییم فیها سریعة، ظروف السوق الملائمة، حجم المؤسسة

.77المؤسسة و انتقالها الى القطاع الخاص

75- NABIL MENASRIA, op .cit , p. 26.

  .33.صمرجع سابق،،"ازالة التنظیم آلیة للإصلاحات الاقتصادیة"،معاشو فطة-76

77-RACHID ZOUAIMIA, Droit de la régulation économique , op.cit.p-40.
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لثالثالفرع ا

و التجارة  ةالصناعتكریس مبدأ حریة

لتي بادرت بها الدولة الجزائریة و هي بصدد فرضت جملة الإصلاحات الاقتصادیة ا

تغیرات و تحولات جذریة، أرغمتها على فتح المجال أمام حداثنتقال من مرحلة إلى أخرى و إالا

المبادرة الخاصة و ذلك بإقرار مبدأ هام كان غائب في فترة الاحتكارات و تكرسیه دستوریا و هو 

حریة التجارة " أن  1996من دستور 37ص المادة تنبحیث "التجارة و  الصناعةحریة"مبدأ 

.78"و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون

على نیة جزائر فعلا اقتصاد السوق، وما هو الا تأكیدا على تبني ال37نص المادةان  

یة توجهه نحو تكریس النصوص القانونیة ذات الطابع اللیبرالي و الاقرار بحر المشرع الجزائري و

الاعتراف بحریة یتحققالمنافسة، فالمنافسة مسألة ملازمة و لصیقة بالتجارة و الصناعة فلا 

و تجدر الإشارة إلا أن المشرع ، حیط لا یسوده التنافسالنشاط التجاري و الصناعي في م

، لیكرس بعد سنة مبدأ حریة الصناعة و 1995الجزائري قد اعترف بمبدأ حریة المنافسة منذ سنة 

.199679التجارة في دستور 

فمبدأ حریة التجارة و الصناعة نص المادةانطلاقا من هذا المنظور یتعین علینا تفسیر 

و القواعد التي ینظمها القانون الأساسي كالعدالة یمارس استنادا إلى مجموعة من المبادئ أ

، فإشراف الدولة على تنظیم التجارة 37نص المادة أحكام، و هذا ما توحي إلیه ...عیةالاجتما

.مرجع سابق،1996من دستور37المادة -78

فیفري  22في  ، صادر 09عدد  ،، یتعلق بالمنافسة،ج ر1995جانفي25مؤرخ في 06-95أمر رقم -79

).ملغي.(1995
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لم تتخلى كلیة ، بین لنا بأن الدولة 80الخارجیة و سهرها على ترقیة القانون و ضمان بعض الحقوق

دید من النشاطات الاقتصادیة فدورها تحول من دولة متدخلة لمیدان الاقتصادي بل تراقب العاعن 

.81الى دولة ضابطة منظمة فقط عن طریق تحدیدها لقواعد اللعبة لترك المجال مفتوحا للمنافسة

فالمفهوم الأصلي لمبدأ حریة التجارة و الصناعة یعني الحریة المطلقة في الوصول الى 

ن هذه النشاطات مخصصة بصفة أولیة للخواص مختلف النشاطات و المهن لممارستها، وتكو 

التكفل فقط بالوظائف التي لا إلا  سوءا كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین فما على الادارة 

یستطیع للأفراد القیام بها، فما على الدولة الا التدخل في الاقتصاد كموجه و منسق للنشاط 

ابة لحاجیات المجتمع، اذ عند التطبیق الفعلي الاقتصادي  و ذلك تحقیقا للمنفعة العامة و الاستج

.82لمبدأ حریة التجارة والصناعة یصبح دور الدولة في التدخل أمر استثنائي

ه بالرغم من اقرار مبدأ الصناعة و التجارة إلا أن الدولة تبقى لاعبا ذو أهمیة نستنتج أن

متناقضین فمن جهة كرس مبدأأساسیة في الحیاة الاقتصادیة ، كما نلاحظ تكریس المشرع لمبدأین

تكریس على احتكار الدولة لبعض النشاطات، و یظهر أن رى أبقىحریة الاستثمار و من جهة أخ

لصالح الخواص انما یمكن وضع قیود تشریعیة علیه بشرط أن لا المبدأ لیس هو بصفة مطلقة 

.تتعارض مع أحكام المبدأ

قانون  فرع ة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،مذكر مبدأ حریة المنافسة و ضبط السوق،،رومیلة حكیم و عباس حسینة-80

.18.،ص2012،جامعة بجایة،السیاسیةالاعمال، كلیة الحقوق و العلوم

أعمال الملتقى الوطني حول  نم، )"قناعة ام تقلید(سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر "مرابط عبد الوهاب،81-

ص ،2012،نوفمبر 14و  13یومي جامعة عنابة،م السیاسیة،كلیة الحقوق و العلو ،السلطات الاداریة المستقلة في الجزائر

  .8-6.ص

أثر التحولات :أعمال الملتقي الوطني حول نم،"دور سلطات الضبط الاقتصادي في ضبط السوق"،بوالخضرة نورة82-

.203.،ص2011دیسمبر،01نوفمبر و 30أیام جامعة جیجل،،الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة
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المطلب الثاني

ازالة التنظیم

ازالة التنظیم بالنظام السیاسي و الاقتصادي السائد في الدولة و هو مستوحى ترتبط فكرة 

من النظام اللیبرالي، لكن معناه یختلف من دولة الى أخرى حسب ما تراه من أمور تبتعد من 

، إذ یقصد به إلغاء كل ما یسمى بحریة التبادل و التدخل فیها، و قد تكون اقتصادیة أم اجتماعیة

، بضم كل أشكال تراجع الدولة عن دورها كمسیر، و كطرف في83لین الاقتصادیینحریة المتعام

إذ هو بمثابة تقلیص حجم وثقل النصوص القانونیة بإعادة ،السیاسة الاقتصادیة و الاجتماعیة

.84تنظیمها و ضبطها بشكل یوحي بأن فكرة إزالة التنظیم قائمة في مجال ما

نظام الاشتراكي على السلطة العامة سن نصوص أما في ما یخص الجزائر، فقد فرض ال

، بموجبها تتدخل الدولة لتنظیم مختلف النشاطات 85قانونیة غزیرة وصفت بالانفرادیة و الاستبدادیة

ن سیاسة التنظیم علها مما دفع بالدولة الى التخلي الاقتصادیة، الا أن التجربة الجزائریة أثبتت فش

86laالاقتصادي في اطار ما یعرف بإزالة التنظیم و التخطیط الموجه و تحریر النشاط

déréglementation.

صلاحات في مجالات الا و بمجموعة من الخطوات ةیالحقیقمبادرة الدولة لك و یبین ذ

حساسة، ظلت و لفترة معتبرة تحت تضییق ید السلطة العامة، اذ تم بموجب ذلك فتح مجال التجارة 

و الغاء النصوص ،)الفرع الأول(قتصادیین وطنیین كانوا أم اجانبالخارجیة أمام المتعاملین الا

83- JACQUE CHEVALLIER, Les enjeux de la déréglementation ,RDP ,N°01 ,Janvier et Février 1987,p-340.
84-KIRAT THIERRY et MARTY FREDERIC, économie du droit et de la réglementation ,Ed Gualino, EJA-Paris,

2007, pp. 156-157.

،1العدد ،المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،"تنظیمي لفكرة ازالة الالمفهوم الاقتصادي و القانون"نبالي فطة،-معاشو85-

  .175.ص ،2007تیزي وزو،جامعة مولود معمري،،و العلوم السیاسیةكلیة الحقوق

86-RACHID ZOUAIMIA, Déréglementation et iniffectivité des normes en droit économique algérien , Revue

IDARA.N°1,Alger,2001,p.127.
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87لمبدأ حریة الأسعارالصریحوكذا التكریس ،)الفرع الثاني(المقیدة و المضیقة لمجال الاستثمارات

كما مست ظاهرة ،س ضمني من طرف المشرع الجزائريبعدما كان هذا التكری)الثالثالفرع(

ومیة الاقتصادیة التي استفادت هي أیضا من التحول الجذري، الا و هو ازالة التنظیم المؤسسة العم

.)الفرع الرابع(و الاقرار بمبدأ حریة التعاقد88الانتقال من المرحلة التنظیمیة الى المرحلة التعاقدیة

الفرع الاول

فتح مجال التجارة الخارجیة أمام المتعاملین الاقتصادیین

 فــــــــيجال الاستیراد اذ شرعت الجزائر للتجارة الخارجیة في میظهر تحكم الدولة و احتكارها 

، عندما قامت بتأمیم التجارة الخارجیة لكن ذلك لم یظهر قانونا الا 89لك مباشرة بعد الاستقلالذ

یشمل احتكار الدولة ":منه14حیث نصت المادة ،197690في دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة 

".خارجیة و تجارة الجملةبصفة لا رجعة فیها التجارة ال

الذي كرس احتكار 0291-78تجسیدا لمبدأ احتكار الدولة للتجارة الخارجیة صدر قانون و  

اد و الخدمات في هذا المجال، كما جعل ر الدولة التام للتجارة الخارجیة و ذلك باتساعه لكل المو 

یر في قانون الأعمال،كلیة مبدأ حریة التجارة و الصناعة في الجزائر،مذكرة لنیل شهادة الماجستة،اولد رابح صافی-87

.110.،ص2001،جامعة مولود معمري، تیزي وزو،الحقوق

.203.مرجع سابق،ص،بوالخضرة نورة-88

،العدد المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة،"حقوق الانسان و الحق في التنمیةالدیمقراطیة و "طاهر الدین، يعمار -89

.191-188.،ص ص2007ولود معمري تیزي وزو،جامعة مالأول،

.مرجع سابق،1976دستور-90

في  صادر،07عدد احتكار الدولة للتجارة الخارجیة،ج ر،، یتعلق بممارسة 1978فیفري 11المؤرخ في 02-78قانون-91

.1978فیفري 14
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مات مع المؤسسات الأجنبیة هذا القانون ابرام العقود الخاصة باستیراد أو تصدیر البضائع و الخد

.من قبیل اختصاص المطلق للدولة أو إحدى هیئاتها، و استبعاد المقاولة الخاصة من هذا المجال

إلا أن السیاسة الاحتكاریة المنتهجة من طرف الدولة لم تصمد طویلا أمام الوضع 

النقد الدولي الاقتصادي المتدهور، و كذلك أمام تفاقم الدیون الخارجیة و تحت ضغوط صندوق

تغییر جذري اثر اللجوء إلیه خلال الأزمة الاقتصادیة، اضطر ت الجزائر أمام الوضع السائد الى

و إعادة الصیاغة في السیاسة المنتهجة  إذ شرعت بموجب ذلك في تحریر التجارة الخارجیة من 

.القیود المسلطة علیها و ذلك بصفة تدریجیة

الذي قلص من احتكار الدولة للتجارة 2992-88صدر قانون 1988فبحلول سنة 

الخارجیة وأعاد الاعتبار للمؤسسات الخاصة و ذلك بالسماح لها بالتدخل و المشاركة في هذا 

و بعده صدر المرسوم .93المجال، و ذلك شریطة الحصول على الترخیص المسبق بالاستیراد

كل مؤسسة تنتج سلعا و خدمات ، الذي فتح مجال التجارة الخارجیة أمام3794-91التنفیذي رقم 

مسجلة في السجل التجاري، كذلك كل مؤسسة عمومیة و كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس 

وظیفة التاجر بالجملة مسجل كذلك في السجل التجاري، یعمل لحسابه أو لحساب الغیر بما في 

  .ذلك الإدارة

 29عدد ار الدولة للتجارة الخارجیة،ج ر،یتعلق بممارسة احتك،1988جویلیة19مؤرخ في ال 29-88قانون رقم -92

.1988جویلیة  20 ر فيصاد

أثر :أعمال الملتقي الوطني حول نم،"الدور الجدید للهیئات الاقتصادیة في ضبط النشاط الاقتصادي"،ارزیل الكاهنة-93

ص ،2007دیسمبر،01نوفمبر و 30أیام جامعة جیجل،نونیة الوطنیة،التحولات الاقتصادیة على المنظومة القا

 .138-137.ص

عدد لتدخل في مجال التجارة الخارجیة،ج ر،، یتعلق بشروط ا1991یفريف 13مؤرخ في 37-91فیذي رقم مرسوم تن-94

.1992مارس20، صادر في 12
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،  حیث 0395-91ظام رقم للتجارة الخارجیة بصدور نعمليقد كان التحریر الفعلي و الو 

"تنص المادة الأولى منه یمكن لأي شخص طبیعي أو معنوي مسجل قانونیا في السجل :

باستیراد أي بضائع أو منتجات لیست ممنوعة و 1991التجاري أن یقوم ابتداء من أول أفریل 

".لا مقیدة، و ذلك بمجرد أن یكون له محل مصرفي دون أي موافقة أو رخصة قبلیة

ى هذا الأساس أصبح المتعاملون الخواص یتمتعون بحریة معینة و معتبرة مقارنة بما كانوا و عل

.علیه من قبل و لكن بقي لهم شرط وحید و ضروري و هو التسجیل في السجل التجاري

و بخصوص ذلك استعمل بنك الجزائر خلال المرحلة الانتقالیة كل سلطاته لیجسد بموجب 

تجارة الخارجیة من القیود المفروضة علیها، الأمر الذي لم یبادر  به النظام المذكور تحریر ال

2003التشریع و لم ینص على تكریسه الصریح ضمن المنظومة القانونیة الجزائریة، الا في سنة 

تنجز عملیات :"منه أن02الذي نص صراحة في المادة 0496-03بعد صدور الأمر رقم 

ة، تستثني من مجال تطبیق هذا الأمر عملیات استیراد و استیراد المنتوجات و تصدیرها بحری

، ومرورا بهذه العقبات و المراحل "تصدیر المنتوجات التي تحل بالأمن و النظام العام و الأخلاق

رادیة و تحت احتكارات تم أخیرا تحریر التجارة الخارجیة التي ولفترة معتبرة بقیت صلب قرارات انف

.97لة أو أحد هیئاتهامن طرف الدو  هالا نقاش فی

الفرع الثاني

إلغاء النصوص المقیدة للاستثمار

ستیراد السلع للجزائر و تمویلها،ج بعملیات ا، یتعلق بشروط القیام1991فبرایر 20مؤرخ في 03-91نظام رقم -95

.1992جانفي02صادر في ، 23عدد ر،

لیات استیراد البضائع و القواعد العامة المطبقة على عمضمنیت،2003یولیو 19مؤرخ في  04- 03قم أمر ر -96

.2003جویلیة20، صادر في 43عدد تصدیرها،ج ر،

.108-104.،ص صمرجع سابق،"م عودة الى الدولة المتدخلة؟ي أضبط النشاط الاقتصاد"زوبیري سفیان،-97
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في بسط الدولة  تلاشك في أن مرحلة النظام الاشتراكي الذي انتهجته الدولة الجزائریة تمیز 

لا  ي أعدت وكأنها ملك للدولة لوحدهالسیطرتها على كل النشاطات و القطاعات الاقتصادیة، و الت

ییر من قبل الخواص لها ولا المنافسة فیها، و تعد هذه المجالات المحتكرة عدیدة تشمل تقبل التس

لا هال بالنسبةطبیعة إستراتیجیة و حیویةكل القطاعات بدایة من الإنتاج إلى التسویق فهي ذات 

.98یمكن الاستثمار فیها

د ، المتضمن قانون الاستثمارات لم یحد28499-66لكن بموجب صدور الأمر رقم 

المتعلق بتوجیه 25100-88القطاعات الحیویة التي تحتكرها الدولة، إلا بعد صدور قانون 

كان بمثابة القانون الذي أزال الغموض القائم حول ، الاقتصادیة الخاصة الوطنیةالاستثمارات

، ة للدولة لا یمكن الاستثمار فیهاالقطاعات الحیویة و التي وصفت بأنها قطاعات إستراتیجی

و قلصت من مجال استثمار الخواصمجموعة من القوانین التي أعاقت أخلال هذه الفترةبتتعاق

فت إجراءات صارمة و لعل أبرزها ضیقطاعات هامشیة، زیادة إلى ذلك أو جعلته یستثمر في

.101الحصول على الاعتماد المسبق قبل انجاز أي مشروع

ور قانون المتعلق بالاستثمار، بصد1993استمر الوضع على هذا الحال إلى غایة سنة  

حدود القانون، بحریة الاستثمار بالنسبة للخواص في 12102-93أین أقر المرسوم التشریعي رقم 

مهمشین تماما في هذا المجال ولا یستثمرون إلا في مجالات ثانویة لا في السابقبعدما كانوا

.مرجع سابق،،غیر منشورةالاقتصاديالضبطبري نور الدین،محاضرات في مادة -98

سبتمبر17صادر في ،75عدد ، یتضمن قانون الاستثمارات،ج ر،1966سبتمبر15مؤرخ في 284-66أمر رقم -99

).ملغى.(1975

عدد ارات الاقتصادیة الخاصة الوطنیة،ج ر،یتعلق بتوجیه الاستثم،1988یولیو  12ي مؤرخ ف 25- 88قم قانون ر -100

).ملغى.(1988جویلیة13صادر في ،28

.15.مرجع سابق،صسة العامة ذات الطابع الاقتصادي،آیت منصور كمال،عقد التسییر آلیة لخوصصة المؤس-101

ملغى ،1993لسنة 64بترقیة الاستثمار،ج ر،عدد ،یتعلق1993أكتوبر  05ؤرخ في م12-93مرسوم تشریعي رقم -102

 .2001أوت  22 في صادر 47عدد ،یتعلق بتطویر الاستثمار،ج ر،2001أوت  20مؤرخ في 03-01بموجب أمر 
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موجب هذا المرسوم تجرید مجلس تشجع المبادرة  الخاصة للقیام بأي مشاریع تنمویة، تم كذلك ب

.النقد و القرض من صلاحیة تنظیم و منح الاعتماد المسبق للمستثمر الأجنبي

و قصد تبسیط الإجراءات و إزالة العراقیل، تم حل مختلف الهیاكل الإداریة في مجال 

ویر الاستثمار،الاستثمار و تم استبدالها بوكالة لترقیة الاستثمار و التي تعرف بالوكالة الوطنیة لتط

و التي لها صلاحیة تلقي التصریحات بالاستثمار 03103-01استحدثت بموجب الأمر رقم التي

وذلك بعد إلغاء شرط الاعتماد المسبق، كما جعل هذا الأمر الاستثمارات تنجز في حریة تامة في 

لجزائریین غیر أنشطة اقتصادیة مختلفة بعد ما كان محفوظ للدولة و كان للمستثمرین الأجانب و ا

"على أنه12104-93من المرسوم التشریعي 01قادرین للاستثمار فیها، حیث تنص المادة

ضمن الأنشطة الاقتصادیة الخاصة بإنتاج السلع أو الخدمات غیر المخصصة صراحة للدولة أو 

".لفروعها، أو لأي شخص معنوي معین صراحة بموجب نص تشریعي

بمثابة التحریر الحقیقي لهذا القطاع، إذ بدأ یظهر وجه مخالف و جاء صدور هذه القوانین 

من حیث إجراءاته و قواعدهقانوني معقد و استثنائيلنظامالتي طالما أخضعتهلدور الدولة فیه 

خاضع لإجراءات توحي بالبساطة و المرونة و السهولة من شأنها مجال  الى لیتحول بعد ذلك

و تشجیع الخواص للمبادرة و القیام بمشاریع ذات أهمیة كبرى ،تطویر و تفعیل مجال الاستثمار

.105من شأنها تحریك عجلة التنمیة الاقتصادیة الوطنیة

أوت  22 في صادر،47ر،عدد،یتعلق بتطویر الاستثمار،ج 2001 أوت 20مؤرخ في 03-01أمر رقم-103

).معدل و متمم.(2001

.، مرجع سابق12-93من المرسوم التشریعي رقم المادة الاولى-104

أعمال الملتقي الوطني حول حریة من ،"، مبدأ حریة التجارة و الصناعة أساس قانوني للمنافسة الحرةسامیةكسال -105

-1.،ص ص2013أفریل،04-03وميی،جامعة عنابة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،المنافسة في القانون الجزائري

2.
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الفرع الثالث

تكریس مبدأ حریة الأسعار

المتعلق بالأسعار الذي یمكن اعتباره كأولى 12106-89صدور قانون 1989عرفت سنة 

منه التي 03تنادا للمادة رس حریة الأسعار اسخطوات في مجال تحریر الأسعار، حیث أنه ك

حالة :و إعداد التنظیم الخاص بهما للمقاییس التالیةوضع نظام الاسعاریخضع: " ص نت

بموجب صدور قانون  إلا ،و رغم ذلك لم یتم التحریر الحقیقي للأسعار"....الغرض أو الطلب

03107-03 رقم حرة و أكد علیه الأمركرس فعلا مبدأ المنافسة ال الذي 1995المنافسة لسنة 

اذ یهدف هذا الأخیر الى تنظیم السوق و حمایة المنافسة كما یعتبر أداة لردع المتعلق بالمنافسة

.06109-95 رقم و الذي ألغى الأمر،108لمختلف الممارسات المنافیة للمنافسة

ي هو حریة الأسعار و ام الذاستثناءا للمبدأ العضمن أحكام هذا الأمرالمشرع أورد قدو ل    

یمكن تفنین أسعار السلع والخدمات "التي تنص 03-03من الأمر 05المادة استقراء نص ذلك

تعتبرها الدولة ذات طابع استراتیجي بموجب مرسوم، بعد أخذ رأي مجلس المنافسة، كما التي

مفرط بسبب اضطراب یمكن اتخاذ تدابیر استثنائیة للحد من ارتفاع الأسعار في حالة ارتفاعها ال

).ملغى(، 1989جویلیة  19في  صادر 29عدد ،ج ر،یتعلق بالأسعار،1989جویلیة 05مؤرخ في 12-89قانون -106

معدل و 2003جویلیة  20في  صادر 4عدد ر، ج ،،یتعلق بالمنافسة2003جویلیة 25مؤرخ في  03-03ر أم-107

معدل و متمم بموجب القانون رقم ،2008سنة 36، ج ر،عدد 2008جوان25مؤرخ في 12-08بموجب الأمر متمم

 .2010 أوت 18،صادر في 46، ج ر،عدد یتعلق بالمنافسة، 2010أوت  18مؤرخ في 10-05

مذكرة لنیل شهادة ة للمنافسة في القانون الجزائري،مسؤلیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدبوجملین عادل،-108

تیزي ود معمري،،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة مولالمهنیةالماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة

  .2.ص,2012وزو،

فیفري 22صادر في  09 ددع،ج ریتعلق بالمنافسة،،1995جانفي 25مؤرخ في06-95أمر رقم -109

).ملغي(،1995
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خطیر للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع معین، أو في منطقة جغرافیة 

".معینة، أو في حالات الاحتكارات الطبیعیة

تحدید الأسعار، لكن أصبحت  رار فيیتبین لنا أن الدولة لم تعد تتدخل باستم هاو من خلال

  :اتتدخل لتنظیمها و ذلك في حالتین هم

.لما یتعلق الأمر بسلع أو خدمات ذات طابع استراتیجي_

.110الارتفاع المفرط للأسعار لأسباب ما_

ث جهاز ااستحد، تمإضافة إلى ذلك و لتجسید مبدأ المنافسة الحرة على أرض الواقع

وضع حد قمع ویسهر على  الذي ،و هو مجلس المنافسةمجالال هذا قبةیتكلف بضبط و مرا

التيلسلطات ا لمجموعة منویلهخالمنافسة الحرة، و هذا عن طریق تبعرقلی أویمس لكل ما

.111على كل عون اقتصادي حاول أن یخل أو أخل بالمنافسةمتعددةبموجبها یفرض عقوبات

الفرع الرابع

مبدأ حریة التعاقد

الأخیرة من هذه  تلنتقا بحیثلمؤسسة العمومیة الاقتصادیة و مست عملیة إزالة التنظیم ا

علاقة المؤسسة بخاصة الفي مجال العقود  ذلك ، و یظهرالمرحلة التنظیمیة إلى المرحلة التعاقدیة

بعمالها ، إذ شهدت هذه المؤسسات فترة من الزمن أین كان النظام القانوني المطبق على العقود 

صفقات العمومیة هو الذي واحد، أي دون التمییز ما إذا كانت المؤسسة إداریة أم تجاریة، فقانون ال

مرجع سابق،،02-04و القانون03-03محمد الشریف، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو-110

 .18.ص

مرجع سابق،،"آلیة الانتقال من الدوالة المتدخلة الى الدولة الضابطة:سلطات الضبط المستقلة"نزلیوى صلیحة،-111

 .14.ص
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یعتبر هذا حدا وضعته الدولة  و، 112 لدولةلیطبق على كل عقد یبرمه أحد الأشخاص التابعة 

ووضعتها تحت قبضة نموذجا أعدت لها سلطة العامةتعاقدیة للمؤسسة العمومیة فالأمام الحریة ال

لكن سرعان ما ،لمقدمةحدیدیة و ما كان على المؤسسة إلا الاستجابة للتعلیمات والتوجیهات ا

الذي أخضع هذه 01113-88رقم  تغیر هذا الوضع بصدور القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة

.114الأخیرة للقانون المدني و التجاري، و بذلك أصبحت تتمتع بحریة من الناحیة التعاقدیة

ها كما كان النظام القانوني المطبق على علاقات العمل موحد هو الأخر أین أخضع

، و ذلك إلى غایة 115ة التفاوض مع عمالهاصر فوني استثنائي فلم یكن للمؤسسة المشرع لنظام قان

ن تنظیم عالدولة  تخليفعلا  بین، الذي 1990لسنة 11116-90صدور قانون علاقات العمل 

، حیث ب مجموعة من الاعتباراتار عمالها حسیلعمل و أصبحت المؤسسة حرة في اختعلاقة ا

.حكم هذه العلاقة و هو العقدیأسلوب جدید خدماصبحت تست

حیث من بین القطاعات التي استفادت من سیاسة ازالة التنظیم المجال المصرفيیعد

الأول في ؤلهو المسوزیر المالیةكان سابقا اذ،تخلت السلطة التنفیذیة من تنظیم هذا المجال

بعد الإصلاحات لبنوكالى ا صاص في تحدیدهاالاختلیحول،د نسبة الفوائد على القروضتحدی

، و إضافة إلى المجال المصرفي لقد شهدت عدة قطاعات تغییرا جذریا من التي شهدها القطاع 

جامعة ، 03عدد ،مجلة الباحث،"سییر الموارد البشریة في المؤسسةأثر الخوصصة على وظیفة ت"دبون عبد القادر،-112

.103.،ص2004، ورقلة

.مرجع سابقجیهي للمؤسسات الاقتصادیة،یتضمن القانون التو ،01-88قانون رقم -113

،ص مرجع سابقة للمنافسة في القانون الجزائري،دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي،الممارسات المنافیكتو محمد الشریف،-114

 .48- 46.ص

115 -RACHID ZOUAIMIA, Droit de la régulation économique, op .cit, p-11.

أفریل  25 في صادر 17عدد ،یتعلق بعلاقات العمل،ج ر،1990افریل 21المؤرخ في 11-90قانون رقم-116

).ملغى(.1990
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التي عبرت عن رغبتها في سیاسة هذه الدولة هاجانتحیث القواعد المنظمة لها و ذلك بفضل 

.117لنشاط الاقتصاديالتنظیم و تحریر اسیاسةتدریجیا منالتخليییر وغالت

سیاسة إزالة التنظیم التي بادرت بها الدولة في ظل توجهها إلى التغییر من النظام شملت

من أجل النهوض بالاقتصاد و الوصول تعیشها الدولة الاقتصادي و تفعیل المرحلة الانتقالیة التي 

ت القطاعا معظم، عولمةال مقتضیاتتتماشى مع  وحولات الاقتصادیة العالمیة إلى تنمیة تواكب الت

وقت معتبر تحت هیمنة الدولة بفضل سن قواعد قانونیة تخول ل والاقتصادیة الحساسة التي ظلت 

، و بذلك تهمیش كل ما یتعلق بالقطاع الخاص و جعله ینحصر توجیهها و تنظیمیهالها صلاحیة

، الأمر الذي أدى ر في قطاعات لا تؤدي إلى خلق جو تنافسي و تشجیعه على المبادرة و التطو 

في أزمات حادة جعل اقتصادها ینهار بصفة شبه كلیة، و قد دفعها الوضع المعاش  هاإلى وقوع

، وذلك بفضل ...إلى التفكیر في التغییر على كل الأصعدة سوءا سیاسیا، اجتماعیا أو اقتصادیا

التمركز من حیث السلطة التغییر من منظومتها القانونیة التي كانت ترتكز على القرار الانفرادي و

إلى قواعد ذات طابع لیبرالي تشجع إلى قیام اقتصاد مبني على حریة المنافسة و الكفاءة الفردیة 

و الانسحاب من التنظیم و التخطیط لإرساء أولى قواعد النظام اللیبرالي القائم على حریة النشاط 

.الاقتصادي كأهم میزة له

 .16- 15.ص ص سلطات الضبط الاقتصادي،مرجع سابق،ولید،بوحملین -117
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ملخص الفصل الأول

القول نستطیع التأكد من خلال دراستنا لهذا الفصل، أن تنمیة الاقتصاد الجزائري كخلاصة

ر توجیه الدولة في تسییر و انطلاقا من وضعیته الموروثة من الاستعمار لا یمكن أن تتم خارج إطا

یفیة توجیه الاقتصاد وفقا لمخططاتها كإذن تلعب دورا مركزیا في تحدید  هيفد ، الاقتصا

، إلا أن احتكارها الواسع و إتباعها هذا النموذج أدى بها إلى نفاذ و مشاریعها التنمویةالاقتصادیة

، وصولا إلى الصدمة الاقتصادیة الخانقة لسنة قدراتها و انهیار توازنها الاقتصادي و المالي

التي أنهكت الاقتصاد الجزائري، حیث شهدت من خلاله اضطرابات عدیدة مست الحقل 1986

ادي من خلال تراجع عائداتها و انخفاض أسعار البترول و ظهور اختلالات هیكلیة الاقتص

.اجتماعیة و مالیة

و هذا ما أدى بالدولة الجزائریة الى إعادة النظر في طبیعة تسییر اقتصادها، وبادرت الى 

و  االاغلبیة منها لإعادة صیاغتهسن مجموعة من القوانین وإلغاء تطبیق جملة من الإصلاحات و 

وفتح المجال للمنافسة الحرة ،تهالقطاعات لتحریر الاقتصاد وخوصصإزالة القیود عن بعض

.والمبادرة الخاصة مع إمكانیة الاستثمار فیها بكل حریة
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تحت هيمنة النظام الاشتراكي الذي يخدم تحكم الدولة المطلق  ظلت الجزائر ولوقت طويل
قع أزمات افي القطاعات الاقتصادية و تدخلها في تحديد السياسة الاجتماعية، لتفيق على و 

وأمام ضغط الوضع  ، 118اقتصادية متعددة أثبتت فشل الدولة في تنظيم المجال الاقتصادي
، كان  م الديون الخارجية وضغوط صندوق النقد الدولي من جهة أخرىقوتفا ةهالاقتصادي من ج

 .الاقتصاديلابد على الدولة الجزائرية   تغير مجرى سيرها و تقرر الانسحاب عن الحقل 

فكان لزاما عليها التخلي عن فكرة التسيير الإداري المركزي للقطاعات الاقتصادية مقابل 
 مبدأ المنافسة الحرة على عتمادلالحياة الاقتصادية تتمثل أساسا في اتبني آليات جديدة لتنظيم ا

فتح المجال بوتحرير النشاط الاقتصادي ، 119عام يحكم النشاطات الاقتصادية على اختلافهاكمبدأ 
، إلى جانب  أمام القطاع الخاص وتحرير التجارة الخارجية خدمة لمبدأ حرية التجارة و الصناعة

  تدعم حرية المنافسةلنصوص قانونية ملة من الإصلاحات الاقتصادية بذلك كرست الجزائر ج
نسحاب الدولة المعتبر من المجال الاقتصادي بحيث لم يعد في وسعها التدخل لضبط وتنظيم وا

 تواجد سلطة إلىمن الضروري تعويض هذا الانسحاب نظرا لحاجة السوق  اذ أصبح ، هذا المجال
 . 120وق و الالتزامات لكل طرففيه لتحقيق التوازن بين الحق

                                                             
 .5.،مرجع سابق،ص"آلية للانتقال من الدولة المتدخلة الى الدولة الضابطة: سلطات الضبط المستقلة"نزليو صليحة،- 118

 م،العدد الثالث،كلية العلوم و الحقوق و العلو مجلة الفكر،"ط السوقالعقد كوسيلة لضب"عيساوي عز الدين،-119
 .602.بسكرة،صالسياسية،جامعة محمد خيضر،

السلطة القمعية للهيئات الادارية المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي،مذكرة لنيل شهادة ،الدين عزعيساوي -120
 .7.،ص6005ة مولود معمري،تيزي وزو،الماجستير،فرع قانون العام للأعمال،كلية الحقوق،جامع
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فأصبحت  ، فتحرير الاقتصاد أدى الى تحول طريقة تدخل الدولة في الحقل الاقتصادي   
بمهمة مرافقة القطاعات الاقتصادية من  تضطلعتتدخل عن طريق هيئات الضبط المستقلة التى 

نما تراقب وتضبط نشاط بالتسيير قومت لا لأساسيةمهمتها ا احتكار الدولة الى النظام التنافسي،اذ  وا 
و لم يظهر هذا النوع من السلطات ، 121معين في المجال الاقتصادي بهدف الحفاظ على توازنه 

كانت البداية مع إنشاء أول هيئة إدارية مستقلة متمثلة  ثجزائر إلا مع بداية التسعينات حيفي ال
تحدثة سم دارية مستقلةاسلطة  01 لىا هاعدد صللي  0990122المجلس الأعلى للإعلام سنة  في

 .في الجزائر

في بعث  تفي أنه ساهم ، لطات الضبط في المجال الاقتصاديأهمية موضوع س منكوت
الخروج من سياسة  فيتمثل تفي العالم والتي  ناميةان الالبلد أغلبحركة واسعة وشاملة في 

فان انسحاب الدولة  و علاوة على ذلك ،من حيث التسييرة واللامركزية إلى أنماط جديدة المركزي
يظهر وظيفيا و بمنظور مزدوج من خلال تفكيك احتكارات الدولة من جهة و من جهة أخرى لم 

في ما يتعلق بوصف و تحديد الحد الأدنى من  إلا ، تعد تتدخل في املاء النشاط الاقتصادي
 .123باسم النظام الاقتصادي الجديد" اللعبةقواعد "المعايير التى تشكل

السلطات الادارية المستقلة و كيفية تدخلها في ضبط السوق استوجب  بمفهوم وللإحاطة  
ها وصلاحيات (المبحث الأول) لتحديد مفهومها و كيفية ظهورها النظري لها ردراسة الإطا الامر 

                     (.المبحث الثاني) الاقتصادي المجال  ضبط  في

 

 
                                                             

121
-NOUREDDINE BERRI,« L’ordre Règulatoire :Essai sur l’émergence d’un concept », Revue académique de 

la recherché juridique,n°11, juin2015,Univèrsitè de Bejaia.p-1. 

 أفريل 00، صادر في 01عدد ،ج ر،تعلق بالإعلام ي 0990 أفريل 00المؤرخ في  07-90 قانون رقم- 122
 .(ملغى)،0990

123
-RACHID ZOUAIMIA, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 

gouvernance ,édition Blkeise,Alger,2013,p-14. 
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 الأولالمبحث 

 مستقلةال لاداريةا سلطاتلالإطار النظري ل

لدولة من الحقل أدت الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها المشرع إلى انسحاب ا  
 السوق  إلى قانون و إخضاعها ن النشاطات أمام المبادرة الخاصةفتم فتح العديد م ، الاقتصادي
تضيات مقلمراعاة  سوق و ذالكال العامة التدخل من أجل تأطيرالسلطة على   يستوجب في حين

غير أن الدولة لا ،124العامة الاقتصادية المصلحة لكم ومصالح المرتفقين والزبائن وكذالمرفق العا
إنما قامت بإنشاء هيئات من ريق الهياكل الإدارية التقليدية،تمارس هذه الوظائف الضبطية عن ط

الات و ى العديد من المجالتي تشرف عل "السلطات الادارية المستقلة"د تتمثل في نوع جدي
 .125لدور الدولة في المجال الاقتصادي والمالي  تشكل اليوم وجه جديد سلطات هذه الف النشاطات

دارية المستقلة  هي هيئات وطنية لا تخضع للسلطة الرئاسية و لا للوصاية ان الهيئات الا 
ية سواء تجاه عضوية و وظيف باستقلاليةاذ تتمتع  ، معاكسة تماما للادارة التقليدية، فهي  الادارية

و بفضل ذلك فهي تضمن يعية لكن تخضع للرقابة القضائية،ر السلطة التنفيذية أو السلطة التش
و  ن فلا يمكن أن تكون خصما و حكماالحياد طالما أن الدولة تتدخل في المجال الاقتصادي كعو 

 .126داريتسميات التقليدية لنظرية التنظيم الاالتمثل هذه الهيئات شكل جديد غير معهود في 

                                                             
 دون دار ، يدة و منقحةمز  ، الجزء الأول،الطبعة الثانية ، اريالتنظيم الاد ، القانون الاداري ، لباد باصر- 124
 .000.ص ، 6000 ، رشر،الجزائالن

الفرع  ، لنيل درجة الماجستير في القانونمذكرة  ، لبط المستقلة في قانون الجزائرياستقلالية سلطات ا ، ديب نديرة125- 
ص  ، 6000و،تيزي وز  ، ة مولود معمريجامع ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، تخصص تحولات الدولةالقانون العام،

 .0-6.ص

مجلة الاجتهاد ،"مآل الفصل بين السلطات : المكانة الدستورية للهيئات الادارية المستقلة"، عزالدينعيساوي -126
 .          601.جامعة محمد خيضر،بسكرة،صجتهاد القضائي على حركة التشريع،العدد الرابع،مخبر أثر الاالقضائي،
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و  (مطلب الأولال)  حديثة بالنسبة للقانون الاداري التقليديقانونية  حيث يمثل مفهومها ظاهرة ب
الاداري و تمتعها باستقلالية معتبرة يشكل لها طبيعة قانونية  غير مألوفة في عدم خضوعها لتدرج 

 . القانون الجزائريفي  (المطلب الثاني) التنظيم الاداري المعهود 

 ب الأولالمطل

 مستقلةال لاداريةلطات اسالمفهوم 

فهي عبارة عن وظيفة تقنية اقتصادية و ط واسعة تشمل عدة أنظمة قانونية،فكرة الضب إن    
إلى  ةمعين وضعية اقتصاديةالانتقال ب يمكن بواسطتهان أن تكون الوسيلة التي ، كما يمك اجتماعية

وضعية احتكار من طرف المؤسسة  في ي كانتوضعية اقتصادية أخرى،كالانتقال بالقطاعات الت
حركة  ةرافقلم تدخلعبارة عن  التقليدية للدولة إلى وضعية التحرير والانفتاح للمنافسة أي أنه

 « Marie-Anne-F.R »  و حسب الاستاذة ،127نحو نظام ضبطي جديد التحول الاقتصادي
في قطاع ما أو  نشاءلإيستعمل  اقتصاديبط تقوم على شكل جهاز قضائى فان و ظيفة الض
 .128بين مصالحه القائمة الحفاظ على توازن

اذ يعبر عن قطيعة مع ،مفهوما جديدا في القانون الوضعي "سلطات الضبط"يعد مصطلح 
اري،على غرار الادارة التقسيمات الادارية التقليدية التي درج الفقه على تبنيها في نظرية التنظيم الاد

فحداثة هذا المصطلح و غموضه لهيئات العمومية بمختلف أنواعها،ا الادارة المحلية والمركزية،
ضعية ،اذ يمكن تكييفه بالانتقال من و 129أحيانا يجعل من الصعب الاتفاق على تعريف موحد له

هو بمثابة ضبط النشاط عند زوال الاحتكار و مرافقتها  رية الى و ضعية تنافسية للنشاط أياحتكا
طور الكبير الذي بدأ يظهر على الاقتصاد العالمي مع بداية القرن و أمام التنحو محيط تنافسي،

ظهرت معه الحاجة الى وضع مجموعة من الهيئات  أين خاصة في الدول الصناعية العشرين
                                                             

 .607.مرجع سابق،ص،"ضبط السوقالعقد كوسيلة ل"لدين،عيساوي عز ا-127
128

-FRISON-ROCHE  - MARIE-ANNE, « Les nouveaux champs de la régulation »,E.N.A, Revue française 

d’administration publique ,n°109,2004,p.54. 

 .00-9.بوجملين وليد،سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري،مرجع سابق،ص ص- 129
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ضرورة إيداع  قامتف لرقابة السوق و السير الحسن للمنافسة فيه و تفادي الوضعيات الاحتكارية،
في الولايات المتحدة  لأول مرة لةالسلطات الإدارية المستق رتظهقادرة على تأطير السوق ف هيئات

عن كان  بشكل عام فان الاستجابة لإشكالية الضبط  (ثانيا)أوربا، أما في فرنسا و  (أولا)ةالأمريكي
فيما يخص و  ،130طريق إنشاء سلطات إدارية خاضعة لسلطات سياسية من اجل تنظيم القطاع

الجزائر فقد تم إنشاؤها لتشرف على العديد من المجالات التي تعداد سلطات الضبط المستقلة في 
 .(ثالثا)0912أدت إلى فتح نشاطات كانت من احتكار الدولة خاصة بعد الأزمة الاقتصادية لسنة 

 الفرع الأول

 مستقلةال لاداريةسلطات االظهور 

ة الظروف التاريخيوذلك بالرجوع الى  "سلطات الضبط"نظرا لحداثة مفهوم مصطلح 
أصوله  و لمعرفةلتدخل الدولة،ي تعد شكلا جديدا المصاحبة لظهور هذا النوع من السلطات الت

أهم النماذج الرائدة في هذا المجال  ذي يظهر من خلال الاستناد الىالتي حكمت نشأته و ظهوره ال
 (انياث) و النموذج الفرنسي لوكالات المستقلةا (ولاأ) نأخذ بعين الاعتبار النموذج الأمريكي

المستوحاة من التجربة  (ثالثا) ، لتكييف طبيعة و موقع التجربة الجزائرية للسلطات الادارية المستقلة
 .الفرنسية و التي تبقي حديثة في هذا المجال مقارنة بالنماذج الكبرى

 النموذج الأمريكي: أولا

والتي  0119م يعود ظهور سلطات الضبط المستقلة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى عا
 أو لجان الضبط المستقلة، « Independent agenciers» المستقلة تتعرف بالوكالا

« Independent regulatory commissions »،إنشاء لجنة  الفترةالك شهدت تلك و كذ
حيث أعلن على « Intrerstate commerce commissions » سالتجارة من طرف الكونغر 

 داية كسلطة تنفيذية وذلك في سنة، إلا أنها أنشأت في البادارية  سلطة 07قائمة رسمية تضم 
 ويعود. ين أصبحت سلطة ضبط مستقلة، وبعد مرور سنت والتي تدعى بالوكالة التنفيذية 0117

                                                             
130

-CATHERINE-TEITGEN-COLLY, «Les A.A.I: histoire d’une institution », In C-A. COLLIARD et G. 

TIMSIT, (s/dir) Les A.A.I, PUF, Paris, 1988,p. 222. 
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السياق الاقتصادي  إنشاء الوكالات المستقلة الأمريكية إلى الاستجابة لحاجيات مختلفة حسبسبب 
، فان تطور هيئات تدخل الدولة لا بد أن 131مريكي لدور الدولةالتصور الأ سبوالاجتماعي ح

ان مع منطق النظام الليبرالي و عليه ف هابطريقة تضمن توافق تدخليبرر حسب  الظروف الخاصة 
لملاحظ أن هذه الهيئات نقائص الضبط الذاتي للسوق و ا هذه السلطات تضطلع بوظيفة محو

عهدة كذلك  الجماعية و تهاالعضوية نظرا لتركيبحية ستقلالية كبيرة خاصة من الناتتمتع با
 .132الأعضاء تفوق عهدة الرئيس

 النموذج الفرنسي :ثانيا

ما بالنسبة للنموذج الفرنسي فيرى بعض الفقهاء أن نشأة تلك السلطات يعود الى الحاجة أ 
 0971نة لمشرع الفرنسي سأنشا ا، حيث  133اقامة هيئة مقومة لتعويض انسحاب الدولة الماسة في
-71بموجب القانون رقم علام اآللي و الحريات،للإباللجنة الوطنية  عرفتإدارية مستقلة  ةأول هيئ

ية محدودأمام  ، و استجابة لمتطلبات دور الدول و المتعلق بالإعلام اآللي و الحريات 07134
 اللجنة أهمها ظهرت سلطات إدارية مستقلة،المتجمعستجابة لمشاكل للاالهياكل الإدارية التقليدية 

فشكلت  وسيطة الأسواق الماليةالطاقة، لجنة ضبطمجلس المنافسة، ، وسيط الجمهوريةالمصرفية،
 السلطات الإدارية المستقلة الفرنسية تغطية واسعة للدور الجديد للدولة في شكلية التحكيم والضبط

  0910أعده سنة الدولة الفرنسي في التقرير الذي  135صنفها مجلس فيها ، تدخلتلها مجالات 

                                                             
131

 -HUBERT DAVID MICHEL, « L’ expériences américaine des independent regulatory commissions »,-in 

Colliard Claude Albert et Timsit Gerard,(s/dir),Les autorités administratives 

indèpendentes,P.U.F ,Paris,1988,pp,222-225. 

132
-NOUREDDINE BERRI.,Les nouveaux modes de régulation en matière de telecomunications,Thèse pour le 

doctorat en sciences,FilèreDroit,Facultè de droit et sciences politiques,Univèrsitè Mouloud Mammeri,Tizi 

Ouzou,2014 ,p-201. 

133
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و المنحصر في ثلاثة قطاعات تتمثل في حماية المواطنين من خلال محاربة البيروقراطية 
، الإعلام و الاتصال،أما عن عدد هذه السلطات فقد أحصى مجلس الدولة  وضبط اقتصاد السوق

 :سلطة إدارية مستقلة مصنفة على الشكل الأتي( 01)

 .ن طريق تكيف قانوني أو قضائي هيئة هي سلطة إدارية مستقلة ع( 00)

هيئة يجب أن تكيف على أنها سلطات إدارية مستقلة نظرا لتوافق خصائصها مع ( 07)
 .الفقه و الاجتهاد القضائي المعايير المعتمدة من طرف

 .136هيئات تبدو على أنها يمكن أن تكيف بأنها سلطات إدارية مستقلة( 01) 

 التجربة الجزائرية:  ثالثا

بموجب صدور القانون  0990لتجربة الجزائرية بالسلطات الإدارية المستقلة سنة ارتبطت ا
بموجبه المشرع أين أنشأ المتعلق بالإعلام، 0990137أفريل سنة  00المؤرخ في  07-90رقم 

 .ضبط مستقلة عرفت بالمجلس الأعلى للإعلام ةالجزائري أول سلط

الإدارية المستقلة إلى التعددية الحزبية  الدولة الجزائرية لنمط السلطات احتضانتعود أسباب 
دستور في  سسه الأولىأ ي ظهرتذوالتوجه الاقتصادي الليبرالي الومبدأ الفصل بين السلطات 

خاصة بعد الإصلاحات التي أقرها  هذا النوع من السلطات مما فتح الباب لظهور ، 0919138
وما تجدر ،رية الصناعة والتجارة أين أقر مبدئي حياد الإدارة وح في هذا الشأن 0992139دستور 

                                                             
الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري مذكرة لنيل درجة الماجستير في موسى،رحموني -136

 ،و إدارة عامة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر تخصص قانون إداري ،العلوم القانونية والإدارية
 .00-06. ص ص ،3600باتنة، 

معدل ،0990أفريل  00في  صادر 01عدد ،ر ج،يتعلق بالإعلام،0990ل سنة أفري 00مؤرخ في 07-90 قانون- 137
 .(ملغى) ،0990رأكتوب 67في  صادر 29عدد ،ج ر،0990أكتوبر  62مؤرخ في 00-90قم ومتمم بالمرسوم التشريعي ر 

 .سابقمرجع ،0919 دستور-138

 .سابقمرجع ،0992 ستورد- 139
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التجربة الفرنسية حين إنشاء لهذه السلطات خاصة في الفترة ب تأثرارة إليه أن المشرع الجزائري الإش
 .6000140إلى سنة  0990الممتدة من سنة 

صلاحيات واسعة  طات الضبط في المجال الاقتصاديسللولقد منح المشرع الجزائري 
وحة للهيئات الإدارية التقليدية كصلاحية توجيه الأوامر ومراقبة تتعدى تلك الصلاحيات الممن
، وصلاحية توقيع  مي، والاختصاص التنظي ، وسلطة التحقيق الدخول إلى السوق القطاعية

 يئات بالسلطات الإدارية المستقلةتردد في وصف هذه اله الإشارة إليه أنوما تجدر  عقوبات إدارية
 .141ف السلطات الإدارية المستقلةيتعر وهذا ما سنقف إليه من خلال 

 الفرع الثاني

 الادارية المستقلة سلطاتالالمقصود ب

 ط النشاط الاقتصاديتعتبر السلطات الإدارية المستقلة بمثابة سلطات مكلفة بمهمة ضب
نما تراقب نشاط معين في المجال الاقتصادي  قومفهي لا ت ولقد التوازن، ق نوع منلتحقيلبالتسيير وا 
إذ تقوم أساسا بتنظيم العلاقات فيما بين  ، بط المستقلةالمشرع الجزائري سلطات الض ثاستحد

السوق ، فهي مؤسسات قانونية يناط بها ضبط النشاطات الاقتصادية والمالية، في المتعاملين 
، فهي لا  تملك صلاحيات اتخاذ القرار مما يجعلها سلطات وليست مجرد هيئات استشاريةو 

،و لتفسير 142، لكنها تخضع للرقابة القضائية ة الرئاسية ولا للوصاية الإداريةتخضع لا للسلط
 .  الطابع الاداري(ثانيا) ، الطابع السلطوي(اولا) مصطلحات السلطات الادارية المستقلة نتناول 

                                                             
السلكية و اللاسلكية،مذكرة لنيل شهادة الماجستير  صلاتزعاتري كريمة،المركز القانوني لسلطة ضبط البريد و الموا- 140

 .7.،ص6006كلية الحقوق،جامعة أحمد بوقرة،بومرداس،في الحقوق الأساسية و العلوم السياسية، تخصص ادارة و مالية،

141-RACHID ZOUAIMIA,Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie ,op.Cit, 
p-24. 

السلطات الإدارية حول  الوطني أعمال الملتقى من،" رطات الإدارية المستقلة في الجزائالسل"فية،أولد رابح صا- 142
 جامعة،0915ماي  01جامعة ،نوفمبر، كلية الحقوق و العلوم السياسية 01و 00 ،اياملة في الجزائرالمستق
   .13.ص،6006،قالمة
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 الطابع السلطوي :أولا

 Paul Sabourin فحسب الكاتب  ، لطة يستلزم بصفة عامة اداء سلطةمصطلح الس 
ي عبارة عن سلطة قادرة على اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ في اطار امتيازات السلطة العامة و فه

على سلطة الرقابة المتمثل في  كما انها تتمتع  الإداري ،قابلة للطعن بالإلغاء امام القضاء 
للاستاذ "فبالنسبة  ، 143اعتمادها على اختصاص الاعلام ،و التحقيق و اتخاذ قرارات قمعية

استشارية و  كأجهزةفان السلطات الادارية المستقلة هي سلطات بما انها لا تعتبر  "ايمية رشيدزو 
ففي غياب سلطة  الإداري ،ان اختصاصها في اتخاذ قرارات فردية فهي تخضع لرقابة  القاضي 

فهذا المعيار  السلطوي ،القرار او السلطة التنظيمية فان اجهزة الضبط لا يضفي عليها الطابع 
 .144يقاس بالنظر الى الاختصاصات التى يمنحها لها المشرع 

 الطابع الإداري: ثانيا

ترتب عن الاعتراف بالطابع الإداري للهيئات الإدارية المستقلة، إقصاء فكرة الأجهزة 
القضائية على اعتبار أن التصرفات المتخذة من طرف السلطات الإدارية المستقلة لا تمتع بحجية 

وبالرجوع الى النصوص المنشئة لسلطات الضبط  الجزائريالمشرع ف ،الشيء المقضي به
 مستقلةالدارية الإ اتهيئهذه الالطابع الإداري على  إضفاءالاقتصادي نلاحظ ان نية المشرع في 

لى الاعتراف صراحة ، كونه يعتمد تارة ع145في التشريع الجزائري يعتريها نوع من الغموض
كما هو الحال بالنسبة لمجلس المنافسة  الإداريةحول طبيعتها  بطابعها الإداري مما يزيل الشك

                                                             
 .بري نور الدين، محاضرات في قانون الضبط الاقتصادي،مرجع سابق- 143

144 -NOUREDDINE BERRI, Les nouveaux modes de régulation  en matière de télécommunications ,op.cit,p-214. 

145 -CLAUDE-ALBERT COLLIARD et GERAR TIMSIT ,Les autorités administratives indépendantes ,Les voies du 

droit, Paris ,2006,p-51. 
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الملغى اين  95-06 146 ن،فبعدما كانت طبيعته القانونية يكسيها نوع من الغموض في ظل القانو
صبح ه بالاستقلال الاداري و المالي ،أاكتفى فيه المشرع بالنص على المهام المنوطة به و تمتع

   .148  المتعلق بالمنافسة03-14703 رقم  يتمتع بها صراحة في ظل الامر

 الفرع الثالث

 المنظومة المؤسساتيةالادارية المستقلة في سلطات القبول 

لم تكن نشأة السلطات الادارية المستقلة في المنظومة القانونية الجزائرية دون اثارة أي  
م يقولون أن جعلتهسلطات ظلت تثير مخاوف الفقهاء و ، بل أن مسألة دستورية هذه ال مشكل

أمر طبيعي كبقية السلطات  (أولا)خضوعها للرقابة القضائية وعدم مخالفتها لأحكام الدستور
و هي كيفية ادماجها في النظام الاداري ت عراقيل أخرى و من ثم واجه،  الادارية الأخرى

 .ه البطيئةسواء من حيث هياكله المستخلفة أو اجراءات تماما لها الذي كان مغاير (ثانيا)التقليدي

 الدستور و أحكام دارية المستقلةسلطات الاال: أولا

الموضوع من اكثر المواضيع التي انتبه اليها الفقه القانوني و يمكن لنا  يعتبر هذا
 : استخلاص اتجاهين

المستقلة هيئات خصوصية  قلية حيث يرى في السلطات الاداريةالاتجاه الأول هو اتجاه الأ
فهذا الطرح يؤدي ( التشريعية ،التنفيذية ، القضائية)حدى السلطات الثلاث ن تدخل في الا يمكن أ
 . 149ن السلطات الادارية المستقلة سلطة رابعةالى القول أ

                                                             

فيفري  66في  صادر ، 09 عدد ، ر.ج ، المتعلق بالمنافسة ، 0995 جانفي 65ؤرخ في الم ، 02-95أمر 146-
 (.ملغى)،0995

  .مرجع سابق،يتعلق بالمنافسة،6000جويلية  65المؤرخ في  00-00أمر -147

 .05-01.أولد رابح صافية،النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة،مرجع سابق،ص ص- 148

 .091.مرجع سابق،ص،"سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي "،نزليو صليحة-149
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ن السلطات الادارية المستقلة هي هيئات ثاني هو اتجاه الاغلبية حيث يرى أما الاتجاه الأ
الدولة وهي مرتبطة بالسلطة التنفيذية، وهذا تمثل  فإنهاالقانون العام بالنظر الى عملها و سيرها ،

و يعتبر معيار الاستقلالية من ،(المجلس الدستوري و مجلس الدولة )سانده القضاء الفرنسي  الرأي
ن السلطات الادارية المستقلة لا تخضع الات قانونية،فالاستقلالية تعني أهم النقاط التي تطرح اشكأ

ذية ولا لسلطة رئاسية وهذا ما يطرح اشكال بالنظر الى احكام تنفي لا للوصايةللسلطات التنفيذية 
                             150.الدستور،فالدستور الجزائري الذي يكرس رسميا السلطة الادارية 

فحسب  حادانها تثير نقاشا  اسقاط احكام الدستور على هذه الهيئات لوجدنافلو حاولنا 
كومة يمارس سلطة السهر على حسن سير الادارة فان رئيس الح 151 0992دستور أحكام 

الى حسن سير المرفق  العامة للحكومة و هذا المبدأ يرميخر مبدأ تبعية الادارة بمعنى آ العمومية 
 . يجد مبرراته فى الديمقراطية العام و وحدة السلطة  النقدية الذي

الرئاسية او الوصاية الادارية خارج السلطة  تتوقعما استقلالية هذه الهيئات الادارية يجعلها أ
ن كل ادارة لا تراقبها فيمكن القول أ ، و بالتالى فهى تعمل حسب منطقها خارج السلطة النقدية

الحكومة  تكون مخالفة الدستور،وهذا الاخير بدوره يحدد السلطات في الدولة و يقسمها الى ثلاث 
 بالعدالة تمتعو سلطة قضائية ت هاسلطات تشريعية تضع القوانين تنفيذية تتولى حسن تنفيذ

رة فك ثلاث  لكن فكرة السلطة الرابعة هيخرى غير هذه السلطات الة أالدستور لا يعرف سلطو 
سلطات الاخرى قاسما مشتركا يكون ن تشترك هذه السلطة مع المنتقدة ، فهذه الفكرة تستدعي أ

د نص دستوري يسمح بإنشاء ، اذن فهل حقا وجو  ن تكون سلطة رابعةأصله هو الدستور يؤهلها أ
، فالدستور لا يوجد فيها نص  ل و الاجابة ستكون بالنفيشكاهذه الهيئات سيقضي حتما على الا

 .152يعارض انشاء هذه الهيئات الادارية المستقلة

                                                             

  .بط الاقتصادي،مرجع سابقانون الض،محاضرات في ق بري نور الدين150- 

 .،مرجع سابق0992دستور - 151

 .  605-601.عيساوي عز الدين،المكانة الدستورية للهيئات الادارية المستقلة،مرجع سابق،ص ص-152
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 الإداري السياسي في النظامالادارية المستقلة إدخال سلطات  : ثانيا

قلة ضمن النظام الاداري  من ات الادارية المستيقدم الفقه عدة حلول لمحاولة ادخال الهيئ
ن لا تبقى بعيدة عن الرقابة ،فهناك من يحاول التأسيس للسلطة الرابعة  و هناك من يحاول أجل أ

خر يدمج هذه ويوجد اتجاه آ ، ير الى فكرة التمثيل الاجتماعيينن يعطي لها مشروعية بالنظأ
ن السلطات الادارية المستقلة و أن القول بأ ، ة سياسيةتبعيالهيئات في السلطة التنفيذية لكن دون 

نص دستوري لإنشاء هذه  تعد كأنها خلق لسلطة رابعة يؤدي الى البحث عن ضرورة وجود
ن تيات و المرئيات الذي كان مقررا أعلى للصو ثار النقاش بشان انشاء المجلس الأو قد السلطات،

و النتيجة ة ضمن السلطات الثلاث التقليدية المستقل نص دستوري على غرار الهيئات الاداريةبينشا 
حسب هذا الفقه هي عدم امكانية ادخال هذه  الهيئات في السلطات التقليدية ، فهي تشكل سلطة 
جديدة و فكرة السلطة الرابعة وحدها التي تمثل الاجابة المقنعة لمشكلة ادخال الهيئات الادارية 

 و لكن رغم ان هذه الفكرة تهدم البناء المؤسساتي التقليدي إلاالمستقلة في النموذج المؤسساتي ، 
ي حاجز او مبدأ دستوري بينها و بين الدستور و لا يوجد أ ي تعارضأن الفقه المؤيد لها لا يرى أ

                   .يقف امام الاعتراف بدستورية السلطة الرابعة

 

 المطلب الثاني

 المستقلة التكييف القانوني لسلطات الادارية

نظرا لغموض وحداثة عديدة تساؤلات  الادارية المستقلة لقد أثارت مسألة تكييف سلطات
ومن أجل ضمان تحقيق الدولة  ، 153وصعوبة تكييف مكانته وموقعه ضمن التشريعات القانونية

وبينما هو موجود في الاحتفاظ  ، ين انسحابها من الحقل الاقتصاديلأهدافها وخلق التوازن ما ب
دورها في الرقابة على النشاط الاقتصادي من جهة وبين حقوق والتزامات كل طرف السوق ب

بالأسلوب الجديد وما تبنته الدولة كشكل جديد من أشكال ممارسة السلطة العامة من تجارب دون 
                                                             

 .        69.ص،سابقي في القانون الجزائري،مرجع بوجملين وليد،سلطات الضبط الاقتصاد- 153
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أوجب المشرع إخضاع ة في المجال الاقتصادي و المالي،أخرى بموجب سلطات الضبط المستقل
عطائها صفة هذه السلطات ل الفرع )مستقلة تتمتع بصلاحيات قانونيةكسلطة تكييف قانوني وا 

وهذا ما يجدر الإشارة إليه من خلال  154وذلك من خلال تكريسها ضمن المنظومة القانونية (الأول
دراستنا لهذا المطلب وتبيان الطبيعة القانونية لسلطات الضبط الاقتصادية ومدى تمتعها 

  .(الفرع الثاني)والوظيفية عن السلطة التنفيذيةبالاستقلالية العضوية 

 

 الفرع الأول

 الادارية المستقلةالطبيعة القانونية لسلطات 

 التكييف تنوع و المستقلة الإدارية للسلطات القانونية الطبيعة حول الفقهية اآلراء اختلاف إن
 المشرع به جاء الذي التكييف أن كما ، القانوني لنظامها موحدة نظرة انعدام إلى أدى ، لها القانوني
الى تحديد  لا تتضمن  كلها اشارة 155المستقلة الضبط لسلطات المنشئة المختلفة القوانين في الجزائري

ن هذا اذ أ ، فالمشرع الجزائري بقي مترددا تجاه تكييف السلطات الادارية المستقلة ، الطبيعة القانونية لها
ن موقف ويلاحظ من هذا التكييف المتباين أ،  فها الا للبعض منهاالتردد القانوني جعله لا يعتمد بتكيي

خرى يعترف ه يكيف بعضها على انها هيئات ، وأخرى على أنها سلطات و أاذ نجدير موحد المشرع غ
ان تكييف سلطة الضبط المستقلة لا " الاستاذ زوايمية رشيد"فحسب  156 ، لها صراحة بالطابع الاداري

فخلف الوظيفة  ن الضبط يتعلق بوظيفة يمكن ممارساتها بتكييفات مختلفة ،اصة وأخيمثل تكييفا حقيقيا 
 157.دائما توجد جوانب مؤسساتية تحدد الطبيعة القانونية للهيئة

                                                             
 .05.ي القانون الجزائري،مرجع سابق،ص،أليات الضبط الاقتصادي فنداتي حسين- 154

من أعمال الملتقي الوطني حول السلطات الادارية المستقلة في ،"مفهوم السلطات الادارية المستقلة"،راشدي سعيدة- 155
 .097.ص،6007ماي،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة بجاية، 61و  60 المجال الاقتصادي و المالي،أيام

 .50.صرجع سابق،بوجملين وليد ،م- 156
157

 -RACHID ZOUAIMIA, Les autorités administratives indépendantes dons le secteur financier en Algérie, éd, 

Houma ,Alger,2005, p114 . 
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فبمناسبة تكييف المشرع للطبيعة القانونية لمجلس الأعلى للإعلام أطلق عليه بصريح 
لأول مرة في سنة استعمال هذا التكييف  و اعتمد على" سلطة إدارية مستقلة" العبارة تسمية 

وذلك بمناسبة انشائه لوكالتين وطنيتين  6000، إلا انه لم يستعمل هذا التكييف الى غاية  0990
 .158لتنظيم السوق

بموجب التشريع نجد بعض  مستقلة إلى جانب هذه السلطات المكيفة بسلطات إدارية
اد القضائي إلى حد ما في إرساء هذا التكييف إذ ساهم الاجته ءقضاال من بتكريسمكيفة  السلطات

سلطة  ،المصرفية، والأمر نفسه للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للجنةويتعلق الأمر با
من يفها المشرع على أنها سلطة ضبط مستقلة حيث ك واللاسلكيةضبط البريد والمواصلات السلكية 

يف يتسم بنوع من الغموض لأنه لا يمكننا معرفة ن هذا التكيأ، لكن الجدير بالذكر 6000تعديل 
لإدارة التقليدية تدخل في نطاق لالطبيعة القانونية الحقيقية لهذه الهيئات لأن كل السلطات المنشئة 

 .159سلطات الضبط الاقتصادي

  

 الإدارية المستقلةسلطات الاستقلالية :  الفرع الثاني

عن السلطات الادارية  دارية المستقلةلة الاستقلالية التي تميز السلطات الاان مسأ
قد اثارت العديد من التساؤلات تتعلق اساسا بمدلولها و طبيعة هذه الاستقلالية بالنسبة التقليدية،

استقلالية السلطات الادارية ن يرى أ" فالاستاذ زوايمية رشيد"،  160للسلطات الادارية المستقلة
 161م وصائيةالسلطات لأية رقابة سلمية كانت أ المستقلة في الجزائر يقصد بها عدم خضوع هذه

المشرع الجزائري بدوره نص بنصوص صريحة على استقلالية بعض السلطات الادارية المستقلة و 
                                                             

 .50.،صسابقبوجملين وليد، مرجع - 158

 .50 .قوراري مجدوب،مرجع سابق،ص- 159
160 -MICHEL GENTOT, Les autorités administratives indépendantes, op.cit,p112.  

161 -RACHID ZOUAIMIA, Les autorités de régulation indépendantes ,face aux exigences de la gouvernance, 

op.cit,p40. 
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طة الادارية ، في حين لم ينص في بعض القوانين المتعلقة بالسل حيث وصفها صراحة بالمستقلة
لنقد و القرض ، اللجنة المصرفية و مجلس ، مثل مجلس ا بع الاستقلاليةاطالمستقلة صراحة على 

مر البحث عن استقلاليتها عن طريق تحليل المواد القانونية و عليه يستوجب الأ ، 162المنافسة
 163ساس عنصرين، و يمكن ايجادها على أ المتعلقة بها وتكون في  مواجهة السلطة التنفيذية

  .الناحية الوظيفيةمن  (ثانيا)من الناحية العضوية (اولا)

 

 من الناحية العضوية: أولا

صفاتهم و  إن تعدد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة ،و اختلاف : نمن جانب التعي-1
دماج أعضاء ، و  حد العوامل المساعدة على استقلالية هده السلطاتمراكزهم القانونية هو أ ا 

تمام وظاو  هاأداء مهام في لسهيسلطات الضبط الاقتصادي بأسلوب التعيين  ئفها على أحسن ا 
أن سلطة  التعيين تعود لسلطة واحدة وهي السلطة إلا  ، 164دوجه ضمانا للاستقلالية والحيا

" الاستاد زوايمية رشيد"لك يقترح ات ، لذه الهيئ، و هذا ما يؤثر على استقلالية هذ التنفيذية
دم حصر و ع ، دارية المستقلةضرورة توسيع دائرة الجهات المقترحة لأعضاء السلطات الا

، و الجمعيات  راك البرلمان بغرفتيهيجب اش ذاالجمهورية سلطة التعيين في يد رئيس 
ا ي المجال المالي و الاقتصادي و هذا قصد ضمان حياد الأعضاء و كذالمتخصصة ف

إلا أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن عملية التعيين أصبحت  ، 165ممارسة مهامهم باستقلالية
                                                             

من أعمال الملتقي الوطني حول السلطات الادارية المستقلة  ،"لةمدي شرعية السلطات الادارية المستق"كسال سامية،- 162
 .60-07.،ص ص6006،نوفمبر،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة قالمة 01و  00يومي الجزائر، في

163
-RACHID ZOUAIMIA, Les autorités  administratives indépendantes et la régulation économique », RevueIdara, 

n°26,2003,p17. 

من أعمال الملتقي الوطني حول السلطات الادارية  ،لاليةة الاستقالسلطات الادارية المستقلة و اشكالي"ي سمير،حدر -164
ماي،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة  61و  60أيام ،المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي

 .17.ص،6007،بجاية
165

 -RACHID ZOUAIMIA, « Le statut juridique du conseil de la monnaie et du crédit »RASJEP,2005,p-25 . 
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هورية مما يعني انفراده بسلطة التعيين دون اشتراك السلطات التمثيلية حكرا على رئيس الجم
، و ما يؤكد تركيز سلطة التعيين في يد رئيس الجمهورية هو صدور المرسوم الرئاسي  الوطنية

الذي وسع سلطة التعيين له لتصل إلى حد تعيين الأمناء العامين لبلديات مقر  99-610166
 .الولايات

حد الركائز و المعتمدة عليها أعتبر تعيين مدة الانتداب من بين ي: دة العهدةتحديد م من جانب-2
قصد إبراز طابع الاستقلالية،حيث تعتبر مدة الانتداب المحددة قانونا مؤشرا يجسد استقلالية 

نجد أن سلطات الضبط في المجال حيث  167، السلطات الإدارية المستقلة من الناحية العضوية
د عن الضغوط المحتمل ممارستها من الجهة المنشئة لها يتطلب ذلك تجديد الاقتصادي كي تبتع
، حيث يعتبر هذا العنصر أحد أهم ضمانات استقلالية سلطات الضبط في  مدة عهدة أعضائها
، فيعين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في سبيل القيام بالمهام  المجال الاقتصادي

 .، كما يعين الأعضاء اآلخرين لنفس المدة دة تدوم أربعة سنواتالمخولة له قانونيا لم

، فيتعين رئيس مجلس ونائب رئيس مجلس والأعضاء  وهذا الأمر كذلك بالنسبة لمجلس المنافسة
 . 168اآلخرون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات قابلة لتجديد

 سلطات الضبطنظر إلى تشكيلة يتبين لنا بال :ة السلطات الإدارية المستقلةتشكيلمن جانب -3
، 169لالية العضوية لهذه السلطاتفي معرفة درجة الاستقالمستقلة أن المشرع يولي اهتماما  كبيرا 

السلطات ذات التركيبة الجماعية تتميز بالطابع الجماعي التعددي وهذا غرار كل من الإدارة  كون

                                                             
ر  جللدولة، ،يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية0999اكتوبر 67،مؤرخ في 610-99مرسوم رئاسي رقم-166
 .0999اكتوبر00في  صادر 72عدد

العدد ،ةيسالنقدية للقانون و العلوم السياالمجلة ،"استقلالية مجلس النقد و القرض بين النظرية و التطبيق"كايس شريف،-167
 .10-00.،ص ص6000لود معمري،تيزي وزو،و جامعةم،كلية الحقوق،06

 .60نداتي حسين، آليات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق ص- 168

 . 16.في مواجهة الدستور،مرجع سابق،ص الهيئات الادارية المستقلة " عيساوي عز الدين ،- 169
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دارة المهام والتي تشكل نمط جديد في الإد ارة لخرج عن الإشكال الإدارية والتقليدية الاستثنائية وا 
خاصة بعد عجز الإدارة الكلاسيكية عن تحقيق متطلبات الحياد والشفافية والتخصص إلى جانب 
عاملي الكفاءة والمرونة التي تتمتع بها الإدارة الجماعية ، فمثلا تغير تركيبة مجلس النقد والقرض 

جراء تعديل  6000أعضاء سنة   )09(إلى 0990أعضاء سنة  )07)عدة مرات وانتقالها من 
أعضاء سنة  09، كذلك تغير تركيبة مجلس المنافسة لتصبح تركيبة تضم  قانون النقد والقرض

، كذلك تغير اللجنة المصرفية لتصبح تضم  0995عضو سنة  06بعد أن كانت تضم  6000
اء سلطات فالملاحظ أن معدل أعض،  0990أعضاء سنة  05عوض  6000أعضاء سنة  02

 .170باستقلالية هذه السلطات حلكل سلطة مما يسم اعضاء 02 ط يدور حولالضب

 

 ثانيا  من الناحية الوظيفية

تبين استقلالية السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال  التيمن بين أهم المؤشرات 
إلى جانب وضع  الجزائري بصفة خاصة به المشرع الذي اعترف ، ، الجانب الوظيفي الاقتصادي

 171. و الاستقلال المالي الهيئة المستقلة لنظامها الداخلي

ة المستقلة بالشخصية المعنوية تتمتع بعض السلطات الإداري من جانب الاستقلال المالي-1
عند  المشرع الجزائري الاستقلال الماليكرس قد ف، 172لك فهي تتمتع بالاستقلال المالينتيجة لذو 

لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وذلك بصفة صريحة  ة المستقلة منهامعظم السلطات الإداري
 تؤسس سلطة" : إذ تنص على أنه  00173-90من المرسوم التشريعي رقم  60بموجب المادة 

 "ضبط مستقلة لتنظيم لعمليات البورصة ومراقبتها تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي
                                                             

    .62 .،صسابقنداتي حسين، مرجع  170

 .72.مجدوب،مرجع سابق،ص قوراري - 171

 .00.،مرجع سابق،ص ال ساميةسك- 172

 .،يتعلق ببورصة القيم المنقولة ،مرجع سابق00-90المرسوم التشريعي رقم - 173
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النقد و القرض و اللجنة المصرفية بما أنهما لا تتمتعان بالشخصية  بالإضافة إلى إنشائه مجلس
 .، فهما تابعتان للسلطة التنفيذية من حيث التمويل و من حيث الرقابة  المعنوية

في الجانب الإداري  الإدارية المستقلةسلطات ال لظهر استقلاي : الاستقلال الإداريجانب من -6
كما أن تنشيط وتنسيق المصالح و تصنيفهم وتحديد رواتبهم، المستخدمين و من خلال تحديد مهام 

كما هو الأمر بالنسبة لرئيس  الإدارية و التقنية يكون تحت سلطة رئيس هيئة من الهيئات المستقلة
 . 174لمجلس المنافسة و رئيس اللجنة في تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها

السلطات الإدارية المستقلة في أنظمتها  كيفيات عمل تتحدد : من حيث وضع نظامها الداخلي-0
، و تظهر الاستقلالية الوظيفية في حرية هده الهيئات في وضع مجموعة من القواعد التي  الداخلية

حديد حقوق و واجبات الأعضاء بالإضافة إلى ت ، من خلالها تقرر كيفية تنظيمها وسيرها الداخلي
ة أخرى خاصة السلطة التنفيذية ،كما تظهر لك مع أية جهة أو سلطوهذا دون مشاركتها في ذ

ه الهيئات للمصادقة عليه من قبل السلطة خلال عدم خضوع النظام الداخلي لهذالاستقلالية من 
ه السلطات فان استقلالية هذ "ستاد زوايمية رشيدالأ"، فحسب  175التنفيذية و عدم قابليته للنشر

طاء الأوامر و الاقتراحات ، بحيث أن القرارات الإدارية المستقلة تظهر في اتخاذ القرارات و إع
مكن تكييف ي سلطة عليا ،بالتاليالصادرة منها لا يمكن إلغاؤها أو تعديلها أو استبدالها من طرف 

 .176الجزائري في تكييفهاه السلطات الجديدة رغم تردد المشرع هذ

   

 

 

                                                             
 .90.،صسابققوراري مجدوب، مرجع - 174

 .57.بق،صمرجع ساحدري سمير،- 175
176 -RACHID ZOUAIMIA, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance, 

po.cit.p43.  
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 المبحث الثاني

 القضائية على أعمالهاو الرقابة  الادارية المستقلة سلطاتاللاحيات ص

التي تميز سلطات الضبط أنها تجمع بين عدة اختصاصات من من بين الخصائص البارزة 
حيث أنها من غير المعقول أن  ، أنشأتشأنها السماح لها بتحقيق مهمة الضبط التي من أجله 

تحديد هو و ذلك لبق اس اختصاص، إذ يوجد في المجالات التي تضبطهاتكتفي فقط بحل النزاعات 
تليها ممارسة الرقابة الفعالة التي من خلالها  تي تحقق التوازن الاقتصادي والقواعد التنظيمية ال

على شيء واحد ل إلا ديا تسنه من أحكام وقواعد وهذا لا تضمن احترام الأعوان الاقتصاديين لم
كل من رئيس  حتكار هذه السلطة من طرف الإدارة التقليدية المتمثلة فيوهو الرفض القاطع لا

، وقد لا تتمتع سلطات الضبط بجميع الاختصاصات أو خاصية  177الجمهورية و الوزير الأول
الذي ى دستورية الاختصاص التنظيمي لاسيما مد التي تثيرها الإشكالاتإضافة إلى  بينها الجمع

الضمانات ب تهي وضرورة مرافقعموما ينجر عن ممارسة الاختصاص الق،  تمتع به كل سلطةت
بجمعها للعديد من  مستقلة، وتنفرد سلطات الضبط ال دلالكفيلة واللازمة بتوقيع جزاء عا

هو تفعيل دور الدولة من خلال هذه السلطات  ت والوظائف وجاء الغرض وراء ذلكالاختصاصا
الفصل في النزاعات الناشئة  يتولهو وما أسند لها أيضا من اختصاص  178في المجال الاقتصادي

مي اختصاصها التحكي طبيقمع المستخدمين وذلك عن طريق تين الاقتصاديين أو بين المتعامل
نما طق لرسم القواعد التي تساهم في تأالتدخل السابببحيث لا تقتصر سلطات الضبط  ير النشاط وا 

زاعات فقط بل لوضع قواعد نفلا تدخل للتقليل من ال  دخل اللاحق لهذا النشاطتسهر أيضا على الت
                                                             

من أعمال الملتقي الوطني حول ،"بين السلطة القمعية و رقابة القضاء: السلطات الادارية المستقلة"زايدي حميد،-177
،ص 6006،نوفمبر 01و  00 يوميكلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة قالمة، السلطات الادارية المستقلة في الجزائر،

 .0-6.ص

عام القانون الفرع ،لتحكيمي للسلطات الضبط المستقلة، مذكرة لنيل شهادة الماجستيراالاختصاص ية،باه مخلوف-178
 .07.ص،6000بجاية، عبد الرحمان ميرة، جامعةعمال،كلية الحقوق،للأ
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اختصاصات  سنتناول في المطلب الاول.  179ضة ة التوازن بين المصالح المتناققامالسوق و ا
الرقابة القضائية على اعمال السلطات الادارية  و المطلب الثاني سلطات الضبط الاقتصادي

 .المستقلة

           

 المطلب الأول

 اختصاصات سلطات الضبط الاقتصادي

من الضروري نقل بعض  بعد انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي بات
ل ضبط السوق  الاختصاصات المنوطة بها الى هيئات جديدة أكثر تخصصا في مجا

غير قادرة على تأطير المجالات الجديدة التي تتميز بتعقيدها و  ذلك بعدما أصبحتو 
المجال،وذلك بفضل  الادارية المستقلة قدرتها على هذاخصوصيتها أين أثبتت السلطات 

، و فرض عقوبات لردع  و التى تتميز بالمرونة و الملائمة (أولا)تصدرها التنظيمات التى
مظهر من  هي عبارة عن و التي المتعاملين و المعاقبة عن أي مخالفة أو خرق للقانون

اصات تنازعية تهدف الى التحكيم كما تتمتع باختص ،(ثانيا)180مظاهر ازالة التجريم
لين الاقتصاديين أو المستعملين في القطاعات الفصل في النزاعات الناشئة بين المتعامو 

 .181(ثالثا) تحكميةو ذالك بقيامها كهيئة  التي تسهر على رقابتها

                

                                                             
لقانون،فرع ادارة و رضواني نسيمة،السلطة التنظيمية للسلطات الادارية المستقلة،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ا-179

 .9.،ص6000مالية،كلية الحقوق،جامعة أحمد بوقرة،بومرداس،

أعمال الملتقي من ،"في شرعية سلطات الضبط المستقلة: دراسة نقدية في سلطات الضبط المستقلة"آيت وزو زينة،-180
جامعة  علوم الاقتصادية،،كلية الحقوق و الالوطني حول السلطات الادارية المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي 

 . 015.،ص6007ماي،  61و  60أيام بجاية،

 . 9.باهية،مرجع سابق،ص مخلوف-181
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 الفرع الأول

 الاختصاص التنظيمي

،و تعتبر هذه تتمتع الهيئات الادارية المستقلة بصلاحيات واسعة نص عليها القانون
 اختصاصاتها الممنوحة لها دستوريات التقليدية للدولة في الاختصاصات منافسة حقيقية للسلطا

الممنوح لها بموجب المواد  (أولا)كمنافسة السلطة التنفيذية في ممارسة الاختصاص التنظيمي
بحيث تمثل السلطة التنظيمية أسلوب من  ، قبل تعديليه 0992من دستور  065/6و  15/6

ما يثير التناقض في هذا الشأن هو تمتع هذه  ، و أساليب ممارسة العمل الاداري في الدولة
السلطات بالاختصاص التنظيمي من جهة بموجب النصوص المنشئة لها و مدي شرعية هذا 

 .182(ثانيا)الاختصاص من جهة أخرى

، أوجب عليها ضرورة   ذ الدولة بالنموذج الليبراليوتجسيدا لسياسة الإصلاحات الجذرية وأخ
المهام بين السلطة العامة وبين هيئات أخرى إما تابعة لها أو مستقلة م يالاعتماد على أسلوب تقس

لهيئات لعنها الأمر الذي حدث في  المجال الاقتصادي حيث منحت اختصاصات ذات أهمية 
ومن بينها الاختصاص التنظيمي وذلك بموجب نصوص قانونية أكدت على  لضبط الاقتصاديا

 .183ذلك

 

 
                                                             

فرع قانون نيل شهادة الماجستير في القانون،مذكرة للتنظيمي لسلطات الضبط الاقتصادي،فتوس خدوجة،الاختصاص ا-182
 .1.،ص6000ة عبد الرحمان ميرة،بجاية،عام للأعمال،كلية الحقوق،جامع

أعمال الملتقي  من،"والواقع الاختصاص التنظيمي لهيئات الضبط الاقتصادي بين النصوص القانونية"فتوس خدوجة،-183
 00نوفمبر و  00يوم ،جيجلجامعة ،الوطني حول اثر التحولات الاقتصادية على المنظومة القانونية الوطنية

 .06-00.ص ص،6000ديسمبر
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 ميممارسة الاختصاص التنظي: أولا

بحيث تؤكد   ،تشارك الهيئات الادارية المستقلة الحكومة في ممارسة السلطة التنظيمية  
يتعلق بأن السلطة التنفيذية تستشيرها و تأخذ برأيها فيما  معظم النصوص القانونية المنشئة لها

ادارية توجد هيئات و  بالنصوص التشريعية أو التنظيمية التي لها علاقة بالقطاع الذي تتدخل فيه ،
ولجنة 184مجلس النقد والقرض ل هو ما عليه الحال بالنسبة مستقلة يعترف لها بهذا الاختصاص و

يمارسان اختصاص تنظيمي عام وكل واحد في  بحيث ،185 تنظيم ومراقبة عمليات البورصة
 .186لمجال الذي ينظمه أو يخصه بالذاتا

ميز إلى حد معتبر بين ومن خلال تطبيق سلطات الضبط لاختصاصها التنظيمي يمكن الت 
محدد ذات طابع  فيها المشرع اختصاص أقرة التنظيمية وهي الحالة التي درجتين لممارسة السلط

، حيث يقتصر دورها في تعريف التزام أو إملاء شروط تطبيق حق  المستقلة لاداريةا هيئةتقني لل
م أو الغرض ع بتحديد مجال التنظي، والحالة الثانية تتمثل في التشري ثم إقراره مسبقا بموجب القانون

شروط المطبقة في المجال المنظم، الفي تحديد  واسعة في هذه الحالة بسلطة هيئةتتمتع الأين   منه
بحيث تؤدي تلك القواعد التي تنشئها سلطات الضبط إلى إحداث التزامات على عاتق الأعوان 

 .187الاقتصاديين كما تمنح لهم حقوق

 

 

                                                             
 .،مرجع سابق(ملغى)،يتعلق بالنقد و القرض،0990أفريل  01مؤرخ في  00-90قانون رقم - 184

 .مرجع سابقمعدل و متمم ،ق ببورصة القيم المنقولة،ل،يتع0990ماي  60مؤرخ في  00-90ي مرسوم تشريع- 185
186

-,RACHID ZOUAIMIA ,Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 

gouvernance , op.cit. .p-94. 

 .062.سابق صفتوس خدوجة،مرجع - 187
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 المنوط للسلطات الادارية المستقلة تصاص التنظيميشرعية الاخ:  ثانيا

ان الاختصاص التنظيمي يعد اختصاص أصيل للسلطة التنفيدية و رغم ذلك فان السلطات 
الادارية المستقلة تتمتع بصلاحية ممارسة الاختصاصات التنظيمية و اصدار قواعد مجردة غير 

لتزامات على عاتق المتعاملين ، و هي تلك القواعد التي تنشأ ا موجهة الى شخص محدد
الاقتصاديين في المجال الخاضع لاختصاص و ولاية هذه السلطات و تمنح لهم في المقابل العديد 

، لكن رغم وجود العديد من الأسباب التي تبرر منح هذا الاختصاص للهيئات  188من الحقوق
 ة لمصادقة السلطة العامةالأخير الادارية المستقلة و ضرورة خضوع التنظيمات التي تصدرها هذه 

إلا أن تمتع هذه الاخيرة باختصاص يعود أصله  لاختصاصات السلطة التنفيذية في الوقت الذي 
ذية يجعل تمتع السلطات لم ينص الدستور الى تخويل اختصاص التنظيم لغير السلطة التنفي

تناقض كثر هذا الو ما يبرز أ ، التنظيم تتناقض و أحكام الدستور صلاحيةالادارية بممارسة 
 .189السلطات التنفيذية المختصة ةقادصعندما لا تخضع تنظيماتها لم

 

 الفرع الثاني

 الاختصاص القمعي

م مع دور الدولة الجديد، المتمثل ية المستقلة و تخويلها مهام تتلائرافق انشاء الهيئات الادار 
مختلف المصالح في ضبط القطاع الاقتصادي و الحفاظ على توازن السوق و التحكم في 

                                                             
،منشور على الموقع "أ"صنف رحلة تكوين اطارات من،م"طات الادارية المستقلةالسل"طيف،لمقطوف عبد ال-188

www.kotob.dz.com65.،ص.  

 أعمال الملتقي الوطنين م،"المكانة الدستورية للسلطات الادارية المستقلة في النظام القانوني الجزائري"عباسي سهام،- 189
نوفمبر  01و  00يومي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قالمة حول السلطات الادارية المستقلة في الجزائر،

 .00-09.،ص ص6006
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ما أدي الى تخويلها سلطة قمعية كانت سابقا من اختصاص القاضي الجنائي  ، المتعارضة فيه
من  0919190بحيث كان قمع الممارسات المنافية للمنافسة في ظل قانون الأسعار لسنة 

المتعلق بالمنافسة أصبح دور القاضي  02191-95القاضي الجنائي،و بصدور الأمر صلاحيات 
انتزعت كلية الاختصاصات من  00192-00ي قانون المنافسة أما في سياق الأمر هامشي ف
، و يرمز تخويل السلطة القمعية لهذه مجلس المنافسة النظر فيها بصفة انفرادية ليتولىالقاضي 

الهيئات الى حياد الدولة في المجال الاقتصادي و المالي مما يساهم في الحد من تدخلاتها 
 (أولا)لك من خلال تكريس سلطة اصدار العقوبات لبعض السلطات الاداريةالمتزايدة و يظهر ذ

قيق ذات المهمة على حطة القمعية و مهمة الضبط من خلال جعلها أداة لتوالعمل على تكامل السل
 .193(ثانيا)أحسن وجه

 تكريس سلطة العقاب:  أولا

ة أنها تعبيرا عن هيئات الضبط المستقلر إلى سلطة العقاب المخولة قانونا ليمكن النظ
فالسلطة التقليدية المخولة للقاضي  ،رفض التدخل القضائي في شؤون القطاعات الاقتصادية

الجزائي أظهرت معالم محدوديتها إذ تعتبر هذه القطاعات ذات خصوصية فنية عالية تحتاج إلى 
لقمعية ، حيث أن السلطة اتقنية معينة في ضبطها الأمر الذي عجزت عنه العدالة الجنائية

 .194ت الهيئات تتجاوز المبدأ التقليدي الذي يقضي بالطابع الاستئثارياالممنوحة لذ

                                                             
  .ع سابقجمر ،(ملغى)،يتعلق بالأسعار،0919جويلية  00مؤرخ في  06-19قانون رقم- 190

 .مرجع سابق،(ملغى)،يتعلق بالمنافسة،0995جانفي65في مؤرخ  02-95أمر رقم - 191

 .،يتعلق بالمنافسة،مرجع سابق6000جويلية  09مؤرخ في  00-00أمر رقم - 192

 .01.،السلطة القمعية للهيئات الادارية المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي،مرجع سابق،صعيساوي عز الدين - 193

المستقلة في المجال الاقتصادي،أطروحة  ،الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات الاداريةعز الدين عيساوي- 194
لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم،تخصص القانون،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة مولود معمري،تيزي 

 .01.،ص6005وزو،
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 يهدف ديل الاقتصاتخويل سلطة العقاب لذات السلطات الإدارية المستقلة في المجا ان
إزالة التجريم، فالعقوبات المقررة والتي توقعها هذه الهيئات تعمل على تقليص من حجم التجريم  الى
يجاد حلول بديلة أو جديدة لقمع الجن ائي، فظهورها كان استجابة لهدف السياسة الجنائية وا 

التصرفات غير المشروعة في المجال الاقتصادي وتمثل أداة فعالة في الوقت نفسه لخدمة الضبط 
من ناحية  الجنائي لسلطة القمعية للقاضيل، وتمثل أيضا صورة طبق الأصل  الاقتصادي

 .195الغاية

يس هذه الظاهرة في الجزائر ساعدتها المنظومة القانونية الموروثة غداة الاستقلال إن تكر 
وهي النصوص الفرنسية، إذ أن العامل التاريخي أدى إلى إرساء هذه الفكرة بسرعة ، فظاهرة القمع 

ع الإداري بدلا من القمع الإداري إذن كانت معروفة، وكذلك ساعد الاقتصاد الموجه إلى تبني القم
ويمكن أن نبين من خلال ما سبق اآلليات الجديدة التي كرسها المشرع في ظل استحداث ،لجنائيا

في المادة الجمركية، وفي المنافسة كذلك في حركة رؤوس الأموال  طات الضبط المستقلة، مثلاسل
ي أو العقاب قبل القاض بتوقيع الجزاء بادر، إذ يمكن لهيئات إدارية أن تمن وِالى خارج البلاد

 تجسيدا لرغبة المشرع في تلاءم هذه الهيئات مع دور الدولة الجديد الذي يتمثل في و ذلكالجنائي 
، والتحكم بين مختلف مصالحها مما جعل  ضبط النشاط الاقتصادي بمراقبة السوق وتنظيمها

تخويل هذه الهيئات لسلطة العقاب ضرورة اقتصادية فرضها انسحاب الدولة من الحقل 
 .196قتصاديالا

 سلطة القمع أداة لخدمة الضبط الاقتصادي:  ثانيا

ان السلطة القمعية المخولة للهيئات الادارية المستقلة لا تعد مزاحمة للقانون الجنائي أو 
 الغازالكهرباء و  ، اللاسلكيةكالاتصالات السلكية و  ، ازاحته التامة من القطاعات التقنية المعقدة

                                                             
لنيل شهادة الماجستير في مذكرة الاقتصادي في التشريع الجزائري، النظام القانوني لسلطات الضبط،حموشي ناجية- 195
 .51.ص،6،6006ية الحقوق،جامعة سطيف كلقوق،الح

القانون،فرع  ،السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية،مـذكرة لنيل درجـة الماجستير فييرحدري سم- 196

 . 066.ص،6002قانون الأعمال،جامعة بومرداس،
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اعادة النظر في القمع الجنائي اذ يمثل  لكن غرضها الحقيقي هو ، و المنافسة البورصة ، المناجم
بحيث  ، الى الهيئات الادارية الجنائيهذا الأخير أحد الأسباب لنقل السلطة القمعية من القاضي 

وبة عدم ملائمتها لهذه القطاعات فقمع المخالفات المرتكبة فيها بواسطة العق الجنائيةأثبتت العقوبة 
اضافة الى ذلك لايمكن اعتبار كل تلك  ، في ردع مرتكبيها رت عدم فعاليتهاجنائية أظهال

أمام عجز العقوبة الجنائية في تحقيق الفعالية جزائيا  التصرفات أفعالا اجرامية يعاقب عليها
التصرفات الغير  لإيقافالمرجوة حيث أثبتت هذه الهيئات سرعتها في اتخاذ القرارات المناسبة 

مع خصوصية هذه القطاعات و هو التدخل السريع لقمع هذه  يتماشىمر الذي ، الأ المشروعة
كما أدت كثرة القضايا الجنائية و فقدان الأثر الرادع للعقوبة بسبب التأخر الدائم في  ،197المخالفات

الفصل في الدعاوى الى نقل السلطة القمعية للهيئات الادارية المستقلة الذي يراد منه ايجاد حلول 
     .  198لوفة في القانون التقليدي تسمح بضبط المجال الاقتصادي و عودة التوازن فيه غير مأ

 

 الثالث رعالف

 الاختصاص التحكيمي

بموجب استحداث سلطات الضبط المستقلة تم منحها بعض الاختصاصات لأداء مهامها 
لى التحكيم ، ومن بين هذه الأخيرة نذكر الاختصاصات التنازعية التي ترمي إ على أحسن وجه

على مستوى القطاع الذي تسهر  ين اقتصاديينوالفصل في النزاعات التي قد تثور بين متعامل
، تهدف الاختصاصات التحكمية وكذا الفصل في النزاعات تجسيدا  السلطة على رقابته وضبطه

للغرض الرئيسي الذي من أجله أنشأت سلطات الضبط المستقلة التي لطالما خول لها مثل هذه 
فتح السوق على المنافسة الحرة وتحقيق عدالة تضمن بصفة آلية دخول أكبر  ات بهدفالاختصاص

                                                             
ستقلة في المجال الاقتصادي و المالي،مرجع ، السلطة القمعية للسلطات الادارية المعيساوي عز الدين- 197

 .60.سابق،ص

198
 .061.ص،سابقحدري سمير،مرجع -- 
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النزاعات بواسطة الطرق  تسويةن الوصول إلى القضاء ورغبة من ، ودو  متعاملين اقتصاديين إليه
يجاد حلول تقارب بين مصالح ا تقوم هذه الأخيرة بتوسيط وتقريب وجهات النظر و 199ة لحلهالديالب

وذلك لعدم فقدان التوازن الطبيعي للنشاطات التي هي  ، متعارضة للأعوان داخل سوق واحدة
عداد مجال خصب من الناحية القانونية يسهل مهمة الأعوان في المنافسة  بصدد تنظيمها وا 

 .200وتحقيق أكبر قدر من التنمية

التقليدية  و من خلال هذا تكون السلطة الضابطة قد استخلفت القاضي في إحدى سلطات
، ونذكر في  والمتمثلة في الفصل في الخلافات وذلك عن طريق إعمالها بالاختصاص التحكيمي

عمليات البورصة و مراقبة هذا الصدد أن أول سلطة منح لها هذا الاختصاص هي لجنة تنظيم 
نة وأخيرا نصل إلى لج202بعدها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية   201ومراقبتها

 .204وسلطة ضبط النشاط السمعي البصري 203الكهرباء والغاز

 تكريس الاختصاص التحكيمي:  أولا

يعتبر التحكيم ضمانة أساسية ورئيسية بالنسبة للمجالات الحساسة التي شرعت الدولة في    
فتحها أمام المبادرة الخاصة وانسحابها كطرف في تفعيل هذه القطاعات وتذكر في هذا الصدد 

                                                             
،كلية ،ألقيت على طلبة السنة الأولى ماستر"النزاعات لتسويةة محاضرات في مادة الطرق البديل"بري نور الدين،- 199

 .شورةغير من،6005-6001جامعة عبد الرحمان ميرة،بجاية،،و العلوم السياسية الحقوق

 .02.الاختصاص التحكيمي للسلطات الضبط المستقلة،مرجع سابق،صباهية، مخلوف-200

 .،يتعلق ببورصة القيم المنقولة،مرجع سابق0990فيفري  600مؤرخ في  00-90مرسوم تشريعي رقم - 201

 يحدد القواعد المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية و،6000أوت  05 مؤرخ في 00-6000قانون رقم- 202
 .واللاسلكية،مرجع سابق

 .يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات،مرجع سابق،6006فيفري  05مؤرخ في  00-06قم قانون ر - 203

 .،يتعلق بالنشاط السمعي البصري،مرجع سابق6001فيفري  61مؤرخ في  01-01قانون رقم-204



 دولة في الحقل الاقتصاديشكل جديد لتدخل ال:  سلطات الضبط الاقتصادي              الثاني الفصل

 

73 
 

مار خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر خصوصا في ظل اقتصاد السوق الذي يكون مفتوح الاستث
 .205يعامل فيه المتعاملون العموميون والخواص المحليون والأجانب على قدم المساواة

ثمرين الأجانب التحكيم وجعلها من أهم الضمانات الممنوحة للمست ةلقد كرس المشرع ضمان
وعليه فان المشرع الجزائري خول سلطات  ، 206المتعلق بالمنافسة 00-00 من خلال الأمر رقم

تهدف إلى تسوية النزاعات بين المتعاملين، وذلك ضمانا  ط الاقتصادي سلطة تحكيمية حقيقيةالضب
 .لمصالح كل الأطراف الفاعلة في السوق ومن ثمة حفظ التوازنات الضرورية لحسن سير المنافسة

أن الاقرار للهيئات الادارية المستقلة بسلطة التحكيم لا يثير أي قد يبدو من النظرة الأولى   
، التي تجيز الجوء الى جهات غير العدالة الرسمية  اشكال من منطلق النصوص القانونية العامة

و لكن من خلال استقراء النصوص المنشئة لمعظم سلطات الضبط المستحدثة  ، لتسوية النزاعات
و هي لجنة  لاثة هيئات فقط سلطة التحكيم بين الأعوان الاقتصاديينيتبين أن المشرع قد منح لث

، سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و لجنة  تنظيم عملية البورصة و مراقبتها
 .207ضبط الكهرباء و الغاز

 الاختصاص التحكيمي وسيلة بديلة لحل النزاعات:  ثانيا

ع الاقتصادي في ظل عصر العصرنة وعولمة يعد التطور السريع الذي يمس القطا
، إذ  الاقتصاد أمر أدى بصفة حتمية إلى تعقيد المعاملات التجارية واستخلاف أساليبها التقليدية

، وظهور فراغ في  تنجم عنها فعالية في تسوية النزاعات التيأصبحت بحاجة إلى سرعة ودقة و 

                                                             
 .05.ص،6001القاهرة ،اري الدولي، دار النهضة العربيةالتحكيم التجمحمد مختار بربري،- 205

 .مرجع سابقلمنافسة،تعلق باي 09/07/6000مؤرخ في ،00-00أمر -206

أعمال الملتقي الوطني من ،"التحكيم أمام سلطات الضبط الاقتصادي كوسيلة لرقابة الحقل الاقتصادي"مخلوف باهية،-207
، 6000ديسمبر  00نوفمبر و 00م يو جامعة جيجل، حول أثر التحولات الاقتصادية على المنظومة القانونية الوطنية،

 .  070.ص
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سريع وفعال مع الإتيان بمرونة وتقنية لا يمكن اآلليات القانونية التي من شأنها الوصول إلى حل 
 . 208إيجادها في القضاء الكلاسيكي

وسيلة ذاته  لسلطات الإدارية المستقلةالاختصاص التحكيمي الممنوح ل لهذه الأسباب يعد
بعيدا عن الهيئات القضائية و ذلك  لا بين متعاملين اقتصاديينتثار مستقب بديلة لحل النزاعات التي

، فمن جهة تعد ابرز خصائص الاختصاص التحكيمي أنه يساهم في ن سلطات الضبط بمبادرة م
يه الحال بالنسبة ، عكس ما هو عل نازعةتاقتصاد الوقت والمصاريف والجهد بالنسبة للأطراف الم

 ا بازدحام من ناحية كثرة القضاياتطلب وقت معتبر و مصاريف هائلة وتعاني أيضي ذيال قضاءلل
 .209يساعد مسار المعاملات التجارية التي تتسم بالسرعةالأمر الذي لا 

يتطابق الاختصاص التحكيمي المسند للسلطات الادارية المستقلة مع التحكيم التقليدي من 
، تهدف الى حل نزاع قائم بين طرفين من  جانب واحد أن كلاهما يعد و سيلة قانونية بديلة للقضاء

يفترقان في العديد من الأشياء أولهما من حيث طريقة ، لكن 210قبل هيئة لا علاقة لها بالنزاع
لجوء اليها في حالة لالانعقاد اذ في التحكيم على مستوى الهيئة الادارية لا يشترط الاتفاق مسبقا ا

ن يكون ار الهيئة الادارية بالنزاع دون أنشوب نزاع فيمكن لمتعامل اقتصادي بصفة انفرادية اخط
لك في ما يخص تعيين المحكمين فعلى مستوى هذه الهيئات تتولاه ذ، ك شرط وجود اتفاقية مسبقة

 211تعيين المحكمينأجهزة دائمة تختص بمنازعات محددة من طرف المشرع فلا حديث عن 
الى ذاك تكون القرارات الصادرة منها لا تحتاج الى الصيغة التنفيذية بل تتمتع بقوة  بالإضافة

                                                             
منشور على الموقع "التحكيم و طرق التقاضي البديلة لتسوية النزاعات"الشبكة القانونية للنهضة العربية،- 208

 WWW.ARAB LAW.NET. 
 .005.،صون الجزائري،مرجع سابق بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القان- 209

جامعة لسنة الأولى ماستر،كلية الحقوق،،ألقيت على طلبة ا"في مادة التحكيم التجاري الدولي محاضرات"تعويلت كريم،- 210
 .غير منشورة،6005-6001سنة عبد الرحمان ميرة،

 .12-11.مخلوف باهية،الاختصاص التحكيمي للسلطات الادارية المستقلة،مرجع سابق،ص ص- 211
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الذي يكون من اختصاص الأصيل للقضاء الاداري و بالضبط ،  تنفيذية ذاتية رغم قابليتها للطعن
 .212عدم المشروعيةما بالإلغاء أو م مجلس الدولة أأما

                             

 المطلب الثاني

 أعمال السلطات الادارية المستقلةالرقابة القضائية على 

ئي وعدم توحيد أدى إنشاء السلطات الإدارية المستقلة إلى توسيع الاختصاص القضا
كقاعدة عامة للقضاء  ممارسة الرقابة القضائية تعود أن حيثب،  االتي تخضع له ةالجهات القضائي

، تخضع هذه السلطات  للقضاء العادي الاستثناء هو انعقاد اختصاص ممارسة الرقابة و الإداري
ب على هذه الرقابة هو للرقابة القضائية التي تمارسها الجهات القضائية على أعمالها ولكن ما يعا

، وتعمل على توحيد الاجتهاد القضائي فردية  ةبصف صة برقابة كل هذه الهيئاتغياب جهة مخت
، ويكمن 213اذ بهذا التكييف تبقى قريبة من مفهوم الادارة المركزية في مجال الضبط الاقتصادي

ط أن تكون أنه لا يمكن لوظيفة الضب سلطات الضبط للرقابة القضائية الهدف من إخضاع
، إلا إذا كانت القرارات الصادرة منها خاضعة  هاكام القانون الذي يحكممشروعة ومطابقة مع أح

وص المنشأة لهذه الهيئات ، وبالعودة إلى أغلب النص لمبدأ المشروعية والرقابة القضائية في صلبها
رات ذات طابع إداري يمكن هذه القرارات الصادرة منها قرا بأن قراراتها قابلة للطعن و باعتبار نجد

 .  214أن يشوبها عيب من العيوب التي تستوجب إبطالها

يتميز كذلك الاختصاص القضائي الذي تخضع له سلطات الضبط المستقلة بطابع مزدوج 
 أىل تحقيق الغاية الاقتصادية ، ارت، ومن أج في الفصل في الطعون المرفوعة ضد قراراتها

                                                             
 .  015.،مرجع سابق،ص"ي كوسيلة لرقابة الحقل الاقتصاديالتحكيم أمام سلطات الضبط الاقتصاد"مخلوف باهية،-212

 .010.عشاش حفيظة،سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر و الحوكمة،مرجع سابق،ص- 213

أعمال الملتقي الوطني حول السلطات الادارية المستقلة في  نم ،"مفهوم السلطات الإدارية في الجزائر"صافية اقلولي،- 214
 .07.ص ،6006نوفمبر 01و  00يومي، و العلوم السياسية كلية الحقوق الجزائر،
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ه السلطات ويعود ذي الفاصل في الدعاوى المتعلقة بهالقضائ المشرع بضرورة تقسيم الاختصاص
الاختصاص إلى جهتين فيما يخص ذلك، حيث جعل كأصل عام الطعن ضد قراراتها يؤول وبصفة 

سلطات الضبط،  أغلب وذلك استنادا إلى الطابع الإداري الذي تتميز به (أولا)أولية للقضاء الإداري
 الدعاوى من الاختصاص يؤول له الفصل فينصيب  (ثانيا)لكن كاستثناء جعل للقضاء العادي
 .215التي تخص قرارات مجلس المنافسة

 ولالفرع الأ                                       

 الاختصاص الأصلي للقضاء الإداري                          

طرح أية لطات الادارية المستقلة لا يحسب المعيار العضوي فان الطابع الاداري للس
 يعودبحيث  بالنظر في الطعون المقدمة ضد قراراتها في تحديد الجهة القضائية المختصة صعوبة

من القانون  09، وتطبيقا للمادة  من طرف مجلس الدولة ايتم الفصل فيه ذا الإداريللقضاء  ذلك
يحدد نطاق رقابة القاضي  الذي مجلس الدولةباختصاصات  المتعلق 91/00216العضوي رقم 

، حيث يعتبر القضاء الإداري الجهاز الوحيد والمقوم لأعمال  الإداري بإلغاء القرار المطعون فيه
هر أهمية وجود ، وذلك يدخل في إطار ممارستها لامتيازات السلطة العامة وتظ السلطات الإدارية
بمثابة ص في المنازعات الإدارية في كون رقابة القضاء على الأعمال الإدارية تقضاء إداري مخ

 .لمبدأ المشروعية االضمانة الرئيسية للتطبيق السليم للقانون وتحقيق

                                                             
. ص ص،رجع سابق، م"فصل بين السلطاتمآل ال"، المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المستقلة عز الدين عيساوي- 215
600-602 . 

 عدد،ر ،ج0991ماي  05جلس الدولة، المؤرخ المتعلق باختصاصات م 91/00من القانون العضوي رقم  09المادة - 216
ر،عدد .،ج6000جويلية  62،مؤرخ في 00-00معدل و متمم بالقانون العضوي رقم ،0991جوان  00 في صادر 07
 .6000أوت  00،صادر في 10
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ومن خلال هذا المنظور يمكن تكييف القاضي الإداري بأنه القاضي الطبيعي للإدارة في 
، وتتم هذه الرقابة على  الضبطية مهامهابه من تصرفات في إطار أداء الرقابة على كل ما تقوم 

 .217مجلس الدولة كأعلى درجة و المحاكم الإدارية كدرجة أولى ، مستويين أو درجتين

 

 اختصاص القاضي الإداري:  أولا

خول المشرع الجزائري حق النظر والفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات سلطات الضبط 
 :لمجلس الدولة في الطعون المرفوعة ضد قراراتها، ونذكر من بينها مستقلةلا

والقرض الذي يخضع القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفية لرقابة مجلس  القانون المتعلق بالنقد -
 .218الدولة

القانون المتعلق بالبريد والمواصلات الذي يخضع القرارات الصادرة عن مجلس سلطة الضبط  -
 .219لرقابة مجلس الدولة

لرقابة مجلس القانون المتعلق بالكهرباء والغاز، الذي يخضع القرارات الصادرة عن لجنة الضبط  -
 .220الدولة

                                                             
أعمال الملتقى الوطني  من،"خصوصية إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية "بزغيش بوبكر،- 217

 61و  60يوم ،بجايةكلية الحقوق و العلوم السياسية، ،لمجال الاقتصادي والماليحول سلطات الضبط المستقلة قي ا
 .001.ص،6007،ماي

صادر في ،56لق بالنقد و القرض،ج ر،عدد المتع 6000أوت  62المؤرخ في  00-00من الأمر رقم  007المادة - 218
 . ،مرجع سابق6000أوت  67

و الموصلات السلكية ،يحدد القواعد العامة بالبريد 6000أوت  5المؤرخ في  00-6000من القانون رقم  07المادة - 219
 .مرجع سابقو اللاسلكية،

يتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز عبر القنوات،مرجع  6006يفري ف 5المؤرخ في  00-06من القانون رقم  009المادة  - 220
 .سابق
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مجلس  لطعن فيها لديت الصادرة عن مجلس الإدارة لالقانون المنجمي الذي يخضع القرارا -
 .221الدولة

قانون البورصة والقيم المنقولة التي تخضع القرارات الصادرة عن الغرفة التأديبية للجنة تنظيم  -
 .222ومراقبة عمليات البورصة لرقابة مجلس الدولة

تأمينات الذي يخضع القرارات الصادرة عن لجنة الإشراف على التأمينات فيما يخص قانون ال -
 .223تعين المتصرف المؤقت لرقابة مجلس الدولة

الصادر عن مجلس المنافسة للطعن  قانون المنافسة الذي يخضع جميع قرارات رفض التجميع-
 .224فيها أمام مجلس الدولة

 

 نطاق رقابة القاضي الإداري: ثانيا

د قرارات سلطات الضبط قد الاختصاص لمجلس الدولة بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضينع
أما فيما يخص حدود سلطة القاضي في ،طاق اختصاصه بإلغاء هذه القراراتويتحدد ن داريةالا
فان دوره يتوقف عند إلغاء العنصر الباطل أو المعيب دون النظر في إصلاحه أو تقويمه  لإلغاءا

 .أو تعديله

                                                             
 .قانون المناجم،مرجع سابق يتضمن 6000جويلية  0المؤرخ في  00-00من القانون رقم  11المادة - 221

من المرسوم رقم  57،المعدل و المتمم للمادة  6000فيفري  07المؤرخ في  01-00من القانون رقم  01المادة - 222
 .يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق 0990ماي 60المؤرخ في  90-00

المؤرخ في  07-95عدل و يتمم الأمر رقم ، ي6002فيفري  60المؤرخ في  01-02من القانون رقم  600/6المادة - 223
 .6002مارس  06 في،صادر 05،ج ر، عدد بالتأميناتيتعلق  0995 جافني 60

 .يتعلق بالمنافسة،مرجع سابق 6000جويلية  09المؤرخ في  00-00من الأمر رقم  09المادة - 224
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الطابع السلطوي للسلطات الادارية المستقلة جعلها تمارس امتيازات السلطة العامة  ان
مهمة الضبط كالسلطة التنظيمية،سلطة توقيع  لأداءبحيث تتمتع بصلاحيات واسعة تؤهلها 

، هذه القرارات التي تتخذها  ، سلطة الأمر والتحري و سلطة التحكيم وتسوية النزاعات العقوبات
يمكن أن تشوبها عيوب مثل عدم مشروعيتها أو الحاق أضرار بالمتعاملين سلطات الضبط 

، الأمر الذي يقتضي تفعيل مبدأ الرقابة القضائية عليها سواء عن طريق دعوى  الاقتصاديين
 .225الالغاء أو دعوى اقامة المسؤولية

الحقوق  أما بالنسبة لدعوى التعويض فهي من أكثر الدعاوى الإدارية قيمة وتطبيقا لحماية
ممارسة وتطبيقا نظرا لكونها  رأكث ، فهي الضارة للسلطات الإدارية الفردية في مواجهة الأعمال

دعوى شخصية وذاتية ومن دعاوى قضاء الحقوق والتي تهدف إلى جبر الضرر والتعويض عن 
 .الأضرار المترتبة عن تلك الأعمال الضارة

 دعوى الالغاء-1

 من اختصاص ت سلطات الضبط المستقلةعة ضد قراراإذا كانت دعوى الإلغاء المرفو 
، فان دعوى التعويض لم تشر إليها النصوص القانونية الخاصة المنظمة لهذه  مجلس الدولة

، حيث لم يبين المشرع الجزائري مدى إمكانية رفع دعوى التعويض ضد القرارات الصادرة  الهيئات
تفى بالتمييز بين الاختصاص في دعوى الإلغاء ، فقد اك في إطار السلطة القمعية لهذه السلطات

 .التي ترفع أمام مجلس الدولة الذي يتحدد اختصاصه بإلغاء القرارات محل الطعن

 دعوى التعويض-2

فان سلطات الضبط منها من لا تتمتع بالشخصية المعنوية  عوى التعويضدفيما يخص 
، و منها من  الدعاوى ضد الدولة كما هو حال مجلس النقد و القرض و اللجنة المصرفية فترفع

 ، عات الدولة أو أحد فروعهالمحاكم الادارية في مناز تتمتع بالشخصية المعنوية،هذا ما تحيلنا الى ا
                                                             

ة لنيل شهادة الماجستير في القانون بركات جوهرة،نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي،مذكر -225
 .20.،ص6007العام،فرع تحولات الدولة،كلية الحقوق،جامعة مولود معمري،تيزي وزو،
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لت النصوص القانونية تي تتمتع بالشخصية المعنوية فقد ظلكن الأمر يختلف بالنسبة للسلطات ال
رة تكريس معيار عضوي حقيقي قائم على قاصرة في هذا الموضوع بحيث أجمع الفقهاء على ضرو 

ونظرا لعدم إشارة المشرع إليها يجب الرجوع إلى  ،226مفهوم الشخص المعنوي العام غير الدولة
 100القواعد العامة المنصوص عليها في القانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث تقضي المادة 

 .227اء الكاملمنه باختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في قضايا القض

 الفرع الثاني

 الاختصاص الاستثنائي للقضاء العادي

 علىالقضائية  في حالة محددة وهي ممارسة الرقابة لقاضي العادياينعقد اختصاص 
، رغم اعتباره سلطة إدارية مستقلة ويتمتع القاضي العادي بنفس السلطات  مجلس المنافسة قرارات

ل وهذا تحقيقا للفعالية الاقتصادية، إذ يختص القاضي الممنوحة للقاضي الإداري في هذا المجا
العادي حسب توزيع الاختصاص من طرف المشرع الجزائري في النظر و الفصل في الطعون 

حلول مثل التي كرسها المشرع فان تبني " زوايمية رشيد"فحسب الأستاذ ، 228هالمقدمة ضد قرارات
ي أتى به الأمر المتعلق الاداري و الذ ين القضاء العادي والفرنسي في توزيع الاختصاص ب

لايمكن قبوله بسهولة في القانون الجزائري و بصفة آلية دون أن يحدث مشاكل قانونية  ، بالمنافسة
 .229صعبة

 

                                                             
 .96.بركات جوهرة،مرجع سابق،ص -226

 .570.ص،6005،الجزائرعات الجامعية،ديوان المطبو منازعات الإدارية،الجزء الثاني،النظرية العامة لل،عوابدي عمار- 227

مذكرة لنيل شهادة الماستر سلطات الادارية المستقلة،صورية و رابحي حبيبة،ضمان المحاكمة العادلة أمام البلحماش - 228
 .57.،ص6006في الحقوق،قسم قانون الأعمال،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة عبد الرحمان ميرة،بجاية،

229
-RACHID ZOUAIMIA, « Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la concurrence 

en Algérie» ,Revue du conseil d’Etat,n°7,2005,p.62. 
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 اختصاص القاضي العادي:  أولا

لمجلس قضاء الجزائر العاصمة النظر في قضية ما بصفة ابتدائية ونهائية وليس بصفته 
 .كمحكمة استئناف

لمقدمة ضد القرارات القمعية التي يقررها مجلس عادي في الطعون ايختص القاضي ال
المتعلق بالمنافسة، الذي يشير  00/00من الأمر رقم " 20"نص المادة و بالرجوع الى   المنافسة

صراحة إلى تخويل الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة حق النظر في الطعون المقدمة 
من نفس 230"60"مادة من أنه هيئة إدارية بصريح الالرغم ب ، ذلك ةمجلس المنافس ضد قرارات

تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام " : التي تنص 20المادة  القانون،واستنادا الى
قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية من الأطراف المعنية أو من الوزير المكلف 

جد أن المشرع يؤكد على الطابع الاستثنائي فيما يخص الطعن في قرارات مجلس ، ن....."بالتجارة
تنظر في القضية  التي 231المنافسة ، إذ اسند هذه المهمة للغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر

 .232بصفة ابتدائية ونهائية وليس بصفتها محكمة من الدرجة الثانية

 نطاق رقابة القاضي العادي:  ثانيا

الذكر، وكذا قانون الإجراءات  لفالمتعلق بالمنافسة السا 00-00ر إلى أحكام الأم بالرجوع
المدنية والإدارية فان الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة يجعل الغرفة التجارية لمجلس قضاء 

ث يمكن لها أن تلغي أو تعدل أو الجزائر تنظر في الدعوى  كقاضي إلغاء وكقاضي تعويض، حي
 :المنافسة، حيث يمكن لها النظر في الطعون والحكم عليها بـ يد قرار مجلسؤ ت

 
                                                             

 .تعلق بالمنافسة،مرجع سابقي ،جويلية 09،مؤرخ في  00-00من الأمر  60نظر المادة أ- 230

-007.ص ص،سابقمرجع ة عن السلطات الإدارية،خصوصية إجراءات الطعن في القرارات الصادر بكر،بزغيش بو - 231
001. 

232
 -RACHID ZOUAIMIA, Droit de la concurrence , èdition Blkeise , Alger,2012,p-229. 
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 تأييد قرار مجلس المنافسة-1

مجلس المنافسة الطعون ضده  يمكن للغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر أن يؤيد قرار
ه الحالة يكون من حق الطاعن في القرار أن يطعن ضد هذا القرار أمام الغرفة التجارية ففي هذ

ه الحالة يصبح نهائيا محصننا من أي طعن و ذالك تطبيقا العليا فقرار  الغرفة في هذ محكمةلل
 بإعادةن المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون تقضي ما في حالة نقضه مد العامة ، للقواع

 . 233ديدةجلس قضاء الجزائر و لكن بتشكيلة جالنظر في القضية من طرف م

 الغاء قرار مجلس المنافسة-2

تخذ قرارات مجلس المنافسة باعتبارها قرارات فردية ادارية ضمن امتيازات السلطة العامة، ت
فرغم كون الغرفة التجارية للمجلس القضائي هيئة قضائية عادية إلا أنها تستخدم تقنيات الرقابة 

، حيث أنها تنظر في مدى احترام مجلس المنافسة لاختصاصاته  التي يستخدمها القاضي الإداري
التي خولها له القانون، وكذلك مدى احترامه للإجراءات المتعلقة بالدفاع، أو في حالة كون قراراته 

 .234غير مشروعة أو غير مطابقة لأحكام قانون المنافسة

 من قرار مجلس المنافسة الحكم بالتعويض-3

ض عندما يفصل القاضي العادي في قرارات مجلس المنافسة بالتعديل، فانه يحكم بالتعوي
أيضا، في حالة تعديل قرار يقضي بعدم القبول أو بلا وجه للمتابعة واتخاذ القرار دون تبليغ 

يملك القاضي العادي سلطة الأمر بالتحقيق، كما يمكنه أن يحيل الإجراء و ،  الطرف المعني
ادة لمجلس المنافسة ليتخذه مطابقة مع القانون، وبالعكس لا يمكن للقاضي أن يعدل من العقوبة زي

 .235من طرف الذي أخطر المجلسإلا إذا كان الطعن من وزير التجارة أو 

                                                             
لبسير ثايري و لوجاني وردة،النظام القانوني لمسؤولية السلطات الادارية المستقلة،مذكرة لنيل شهادة الماستر في - 233

 .17.،ص6001لعلوم السياسية،جامعة عبد الرحمان ميرة،بجاية،القانون،تخصص قانون العام للأعمال،كلية الحقوق و ا

 .011.كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري،مرجع سابق،ص- 234
 .015.كتو محمد الشريف،مرجح نفسه،ص- 235
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 خلاصة الفصل الثاني

 :كنتيجة لدراستنا لموضوع  السلطات الادارية المستقلة يظهر أن

 الإداراتفي القانون الجزائري هي وليدة أزمة عدم ثقة في  الهيئات الادارية المستقلة
سحاب الدولة من الحقل الاقتصادي ، و على غرار التجارب وثمرة بحث عن بدائل انالتقليدية 

ق اقتصادي يتعلق بالانتقال من ااستجابة قانونية هامة لسي إلاهي  المقارنة في هذا المجال ما
الاحتكار العمومي من المنافسة و حرية السوق  ومن ثمة فان هذه السلطات بتعويضها للدولة في 

ي تضطلع بمهمة جد حساسة في نجاح أية سياسة اقتصادية رقابة وضبط النشاط الاقتصادي، فه
 .قواعد المنافسة ونظام عام اقتصادي ضبطي بإرساءتتعلق 

تصادي تعتبر هيئات متخصصة في المجال الاق الادارية المستقلةسلطات الوعلية فان 
عة قانوني خاص وسلطة تقديرية واسومن أجل ذلك خصها المشرع نظام  ،مكملة لمهام الدولة و 

لتعمل بطريقة مستقلة فهي تتمتع بصلاحيات كانت مخولة لدولة سابقا، بداية بوضع ضوابط 
والتنظيمات ثم السهر على تطبيقها، كما أقر لها استقلالية واسعة بموجب النصوص القانونية 

 ةبالإضافالمنشئة والمنظمة لها، وتعزيزها بالضمانات والمبادئ العضوية والوظيفية الضرورية لها ،
هذه الهيئات و اعتبار القواعد العامة الدستورية المتعلقة   إعمالتقوية الرقابة القضائية على  إلى

بحقوق المتقاضين وقواعد حسن سير العدالة مبادئ مشتركة بين القضاء والهيئات الضابطة 
 لسلطات الضبط جل حل النزاعات بطريقة تحكيمية، بالإضافةمن أ إليهاوتطوير شروط اللجوء 

المستقلة في أداء الوظيفة الضبطية، مكانة تمليها ضروريات الاستقلالية المكرسة للحياد وعدم 
 .التحيز استجابة لمقتضيات الدولة في تسيير الشؤون العمومية

يومنا هذا تبقى قاصرة  إلىفي الجزائر منذ نشأتها  داريةأن تجربة سلطات الضبط الا إلا
تجسيد من  المشرع  تردد إلىوضوعية المرجوة منها وهذا بالنظر عن تحقيق الأهمية النظرية والم

 .    اكبر قدر من الاستقلالية هامنح وفعلي لهذه السلطات ال
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تغیر ناتج مناب الدولة من الحقل الاقتصادي انسح أنعلى ضوء ما تقدم ذكره تبین لنا 

ن فكرة م، فبعدما كانت دولة متدخلة محتكرة لكل النشاطات الاقتصادیة عدلت في طبیعتها

الاحتكار لتبني إصلاحات اقتصادیة تنص على انسحابها من الحقل الاقتصادي لصالح السوق، 

لال الوسائل التقلیدیة منتهجة سابقا لتنظیم المجال الاقتصاديخا من وفشلهحیث أثبتت عجزها

إداریةهیئات إنشاء إلىیویة، ولجأت بعد هذه التجربة الفاشلة الذي یمتاز بالسرعة والدقة و الح

.مستقلة لضبط المجال الاقتصادي والمالي

مجموعة من  إلىري توصلنا ومن خلال دراستنا لسلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائ

:النتائج وهي

 الضروراتسلطات الضبط الاقتصادي فكرة حدیثة نوعا ما، ذلك أن إنشاءكون فكرة

التقلیدیة فشلها الإداریةبعد أن أثبت السلطات استدعتهاالاجتماعیة و الاقتصادیة هي من 

.لات المنوطة بهافي تأدیة مهامها وعجزها عن السیطرة الفعلیة والایجابیة على المجا

 توجد خصوصیات لدى سلطات الضبط الاقتصادي، لا یمكن لسلطات العامة ممارستها

وذات جودة وتقنیة في تسییر مشاكل جدیدة بالطرق التقلیدیة، إذ هي تتمتع بكفاءات عالیة 

.وإیجاد حل لها كون أنها على تأطیر وضبط مجالات حساسة جدا

 التي تتمتع بها سلطات الضبط الاقتصادي تجاه السلطة یمكن أن نقول بأن الاستقلالیة

الرئاسیة والوصایة الإداریة، یقصد بها إعادة توزیع الاختصاص بین السلطة السیاسیة 
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مرة تجاه الإدارة بنموذجها التقلیدي فهي منسقة في آارة، فان السلطة التنفیذیة سلطة والإد

.حالة سلطات الضبط الاقتصادي

 في ما یخص خضوع أعمال سلطات الضبط الاقتصادي لرقابة القضائیة والتي تتجلى من

من استقلالیاتها خلال الطعون المرفوعة ضد القرارات التي تصدرها، فیراها البعض انتقاصا 

، لة التأدیبیةاءتمثل أكبر ضمانة بالنسبة للخاضع للرقابة والمسفإنهالك ذولكن بالعكس من 

منع وإیقاف أي انحراف ناتج من تجاوز السلطة في حدودها القانونیة من ووسیلة فعالة ل

.قبل هذه السلطات

المنظومة القانونیة  في مكرسة قانونات الضبط الاقتصادينستخلص بأن سلطا

ر القوانین المنشئة لها على تمتعها بجملة من الاختصاصات تباشأحكاموأكدت الجزائریة،

لك تمتعها باستقلالیة من الناحیة الوظیفیة والعضویة، لكن ا وكذبواسطتها المهام المنوط له

ل على تقییدها والحد من ما یعاب هو أن السیاسة المنتهجة من طرف السلطة العامة تعم

لسلطة التنفیذیة للتدخل المستمر ة الجدوى في الواقع نظرا لتها لتصبح بذلك عدیماستقلالی

.في شؤونها وتشكیلتها

 و غیاب نضام قانوني متجانس، وموقف المشرع  ذبواضح و هو تذبمن شيء نتأكدو

ي لهذه السلطات الجدیدة و إرادة واضحة و حقیقیة لدیه في الإنشاء الفعلیعكس غیاب هذا 

.عدم وجود نیة واضحة في انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي
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ه السلطات توسیع من صلاحیات هذبه النتائج یمكن أن نوصي المشرع ل هذخلاو من

وضع حد للتأثیر الصادر من قبل السلطة التنفیذیة على قرارات سلطات الضبط و 

ستحداث المزید من الاقتصادي وكذلك من خلال الرقابة غیر المباشرة لها، و حثه على ا

.في المجال الاقتصاديداریة المستقلةالسلطات الا
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باللغة العربیة: أولا- 

الكتب -1

-1962(التنمیة محاولتان من أجل بوكبوس سعدون،الاقتصاد الجزائري،-1

.2012الطبعة الأولى،القاهرة،،دار الكتاب الحدیث،)1989،1990-2005

الاقتصادي في القانون الجزائري،دار بلقیس ط بوجملین ولید،سلطات الضب-2

.2011للنشر،الجزائر،

اشتراكیة التسییر الى منالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة،قانونجلالي عجة،-3

.2006نیة للنشر و التوزیع،الجزائر،دار الخلدو الخوصصة،

عات دیوان المطبو ظریة العامة للمنازعات الإداریة،الجزء الثاني،الن،عمارعوابدي-4

.2005الجزائر،الجامعیة،

نظریة الضبط الاداري في النظم الوضعیة المعاصرة و ،عبد الرؤوفمحمدهشامبسیوني-5

.2007ر الفكر الجامعي،الاسكندریة،داریعة الإسلامیة،الطبعة الاولى،الش

.2004،القاهرةاري الدولي،دار النهضة العربیة،التحكیم التج،محمد مختاربربري-6

محمد الشریف،قانون المنافسة و الممارسات التجاریة،منشورات كتو-7

.2010بغدادي،الجزائر،

و القانون 03-03قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر محمد الشریف،كتو-8

.2010الجزائر،،منشورات بغدادي،04-02

مزیدة و الأول،الطبعة الثانیة،اري،الجزء القانون الاداري،التنظیم الاداصر،نلباد-9

.2001منقحة،دون دار النشر،الجزائر،
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الجامعیةالرسائل و المذكرات -2

الرسائل-أ

آیت منصور كمال،عقد التسییر آلیة لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع -1

،جامعةفرع قانون الأعمال،كلیة الحقوقلنیل درجة الدكتوراه في القانون،الاقتصادي،رسالة 

.2009،مولود معمري،تیزي وزو

،الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الاداریة المستقلة في عز الدینعیساوي-2

المجال الاقتصادي،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم،تخصص القانون،كلیة الحقوق و 

.2015العلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،

ة للمنافسة في القانون الجزائري،دراسة مقارنة بالقانون محمد الشریف،الممارسات المنافیكتو-3

تیزي الفرنسي،رسالة دكتوراه دولة في القانون،فرع القانون العام،جامعة مولود معمري،

.2005وزو،

أطروحة لنیل درجة ،-حالة الجزائر-نمیة الاقتصادیة دور الخوصصة في التموسى سعداوي،-4

.2007و علوم التسییر،جامعة بجایة،الاقتصادیة  مالدكتوراه،كلیة العلو 

المذكرات -ب

مذكرات الماجستر–1

اولد رابح صافیة،مبدأ حریة التجارة و الصناعة في الجزائر،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -1

.2001تیزي وزو،كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري،قانون الأعمال،

ة لنیل شهادة الماجستیر مذكر قتصادي في القانون الجزائري،بوجملبن ولید،سلطات الضبط الا-2

في الحقوق،فرع الدولة و المؤسسات العمومیة،كلیة الحقوق و العلوم الإداریة،جامعة 

.2007الجزائر،
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دة بركات جوهرة،نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي،مذكرة لنیل شها-3

ة الحقوق،جامعة مولود معمري،تیزيالماجستیر في القانون العام،فرع تحولات الدولة،كلی

.2007وزو،

القانون رقم و 03/03لس المنافسة بین الأمر رقم براهمي فضیلة،المركز القانوني لمج-4

جامعة الحقوق،كلیة نون العام للأعمال،فرع القانیل شهادة الماجیستر في القانون،،مذكرة ل08/12

.2010بجایة،میرة،عبد الرحمان

-2000بیبي یوسف،أثر تقلبات أسعار النفط علي السیاسة المالیة في الجزائر -5

،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة،تخصص التحلیل 2001

.2012،،جامعة الجزائرالاقتصادي

ة للمنافسة في القانون العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدمسؤلیةبوجملین عادل،-6

،كلیة الحقوق و فرع قانون المسؤولیة المهنیةلماجستیر في القانون،مذكرة لنیل شهادة االجزائري،

.2012ود معمري،تیزي وزو،لجامعة مو العلوم السیاسیة،

قتصادیة والمالیة،مـذكرة لنیل ،السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاحدري سمیر-7

.2006درجـة الماجستیر في القانون،فرع قانون الأعمال،جامعة بومرداس،

مذكرة لنیل درجة الماجستیر لبط المستقلة في قانون الجزائري،استقلالیة سلطات ادیب ندیرة،-8

جامعة السیاسیة،كلیة الحقوق و العلوم تخصص تحولات الدولة،الفرع القانون العام،لقانون،في ا

.2011،مولود معمري تیزي وزو

رضواني نسیمة،السلطة التنظیمیة للسلطات الاداریة المستقلة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -9

.2010في القانون،فرع ادارة و مالیة،كلیة الحقوق،جامعة أحمد بوقرة،بومرداس،

نیل شهادة الماجیستر في رابح نادیة،النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة،مذكرة ل-10

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان انون،فرع القانون العام للأعمال،الق

.2012میرة،بجایة،
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رحموني موسى،الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري مذكرة -11

كلیة و إدارة عامة،قانون إداريلنیل درجة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة،تخصص

.2013باتنة،،رجامعة الحاج لخضلعلوم السیاسیة،الحقوق و ا

كریمة،المركز القانوني لسلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و زعاتري-12

اللاسلكیة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق الأساسیة و العلوم السیاسیة،تخصص ادارة 

.2012و مالیة،كلیة الحقوق،جامعة أحمد بوقرة،بومرداس،

ت الضبط القطاعیة توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة و سلطاشیخ أعمر یسمینة،-13

نیل شهادة الماجستیر في القانون،فرع القانون العام االأعمال،كلیة في القانون الجزائرى،مذكرة ل

.2009بجایة،الحقوق،جامعة عبد الرحمان میرة،

،السلطة القمعیة للهیئات الاداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و عز الدینعیساوي-14

الماجستیر،فرع قانون العام للأعمال،كلیة الحقوق،جامعة مولود المالي،مذكرة لنیل شهادة 

.2005معمري،تیزي وزو،

مة ،مذكرة لنیل شهادة كو لضبط الاقتصادي في الجزائر و الحعشاش حفیظة،سلطات ا-15

الماجستر،فرع القانون العام ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان 

.2015میرة،بجایة،

،الاختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصادي،مذكرة لنیل شهادة فتوس خدوجة-16

الماجستیر في القانون،فرع قانون عام للأعمال،كلیة الحقوق،جامعة عبد الرحمان 

.2010میرة،بجایة،

قوراري مجدوب،سلطات الضبط الاقتصادي،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -17

.2010اید،تلمسان،العام،كلیة الحقوق،جامعة ابوبكر بلق

مذكرة لنیل شهادة لتحكیمي للسلطات الضبط المستقلة،الاختصاص ایة،مخلوف باه-18

.2010جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،كلیة الحقوق،عمال،الماجستیر،فرع القانون العام للأ

لنیل اعادة هیكلة قطاع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة،مذكرةنشادي عائشة،-19

.2005جامعة الجزائر،،كلیة الحقوقشهادة الماجستیر في الحقوق،فرع ادارة و مالیة،
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مذكرة الاقتصادي في التشریع الجزائري،النظام القانوني لسلطات الضبطناجیة حموشي،-20

.2،2012ف،جامعة سطیكلیة الحقوق،لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،

مذكرات الماستر-2

صوریة و رابحي حبیبة،ضمان المحاكمة العادلة أمام السلطات الاداریة بلحماش-1

المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،قسم قانون الأعمال،كلیة الحقوق و العلوم 

.2012السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،

ة لنیل شهادة مذكر رومیلة حكیم و عباس حسینة،مبدأ حریة المنافسة و ضبط السوق،-2

جامعة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،فرع قانون الاعمال،الماستر في الحقوق،

.2012بجایة،

سیلام حمزة و ولید بزیو فاتح،فعالیة السیاسة المالیة في تحقیق الاصلاح الاقتصادي -3

تخصص اقتصادیات المالیة ،مذكرة لنیل شهادة ماستر،2000/2014دراسة حالة الجزائر 

جامعة أكلي محند ،رتسییالبنوك،كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم الو 

.2014أولحاج،البویرة،

لبسیر ثایري و لوجاني وردة،النظام القانوني لمسؤولیة السلطات الاداریة المستقلة،مذكرة -4

لنیل شهادة الماستر في القانون،تخصص قانون العام للأعمال،كلیة الحقوق و العلوم 

.2014یة،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،لسیاسا

ط الاقتصادي في القانون الجزائر،مذكرة مقدمة لنیل شهادة ،الیات الضبنداتي حسین-5

جامعة خمیس الحقوق و العلوم السیاسیة،، كلیة للأعمال،تخصص قانون العام الماستر

.2014ملیانة،
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والمداخلاتالمقالات -3

المقالات-أ

مجلة أداء ،"دیة في الجزائرتصاتقییم سیاسة تمویل المؤسسات الاق"یاسین،العایب -1

جامعة منتوري،كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر،،02عدد  ،المؤسسات الجزائریة

.80-63، ص.ص، 2012قسنطینة،

الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر و إشكالیة البحث عن كفاءة "الداوي الشیخ،-2

كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم ،مجلة العلوم الاقتصادیة و القانونیة،"المؤسسات العامة

.271-241، ص.ص  ،2009جامعة الجزائر،،العدد الثاني،25المجلد التسییر،

، "على وظیفة تسییر الموارد البشریة في المؤسسةأثر الخوصصة"دبون عبد القادر،-3

.116-103، ص.،ص 2004، جامعة ورقلة،03عدد  ،مجلة الباحث

القیود القانونیة الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشریعات "زوبیري سفیان،-4

ة المجلة الأكادیمی"، الدولة المتدخلة إلىضبط للنشاط الاقتصادي أم عودة :الحالیة

بجایةكلیةالعلوم والحقوق السیاسیة،،01عدد ،07مجلدللبحث القانوني،

126-104، ص.،ص2013

مبدأمآل"، المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة عز الدینعیساوي-5

، جامعة محمد خیضر، مجلة الاجتهاد القضائي، "الفصل بین السلطات

.222-204، ص .صبسكرة،

كلیة ،العدد الثالث،مجلة الفكر،"العقد كوسیلة لضبط السوق"،الدینعز  عیساوي-6

.217-206ص، .ص جامعة محمد خیضر، بسكرة،العلوم و الحقوق و العلوم السیاسیة،

المجلة ، "و الحق في التنمیةالإنسانو حقوق الدیمقراطیة"طاهر الدین،ي عمار -7

،2007، جامعة مولود معمري تیزي وزو،العدد الأول، النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة

.199-160، ص.ص 
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مجلة اقتصادیات ،"أسباب نشأة أزمة المدیونیة الخارجیة للدول النامیة"قحایریة أمال،-8

،2013الجزائر،،07عدد، الإحصاءالمعهد الوطني للتخطیط و ،إفریقیاشمال 

.174-135، ص.ص

المجلة النقدیة ،"استقلالیة مجلس النقد و القرض بین النظریة و التطبیق"كایس شریف،-9

تیزي وزو،ملود معمري،كلیة الحقوق، جامعة،02، العدد للقانون و العلوم السیایسة

.41-31، ص.ص  ،2010

.، ص2001،الأولالعدد  ،إدارةمجلة ،"المستقلةالإداریةالسلطات "لباد ناصر،-10

.114-99ص، 

المجلة ،"التنظیم إزالةالمفهوم الاقتصادي و القانوني لفكرة "فطة،معاشو نبالي-11

كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي ،1العدد ،النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

.194-162ص، .، ص2007وزو، 

مجلة مخبر ، "الدور الاقتصادي الجدید للدولة في ظل العولمة"وصاف سعیدي،-12

-الصغیرة و المتوسطة في الفضاء الأوروالشراكة و الاستثمار في المؤسسات

.508-499، ص.،ص921،2005عدد  ،مغاربي

المداخلات -ب

،"الدور الجدید للهیئات الاقتصادیة في ضبط النشاط الاقتصادي"ارزیل الكاهنة،-1

أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة أعمال الملتقي الوطني حولمن 

-135، ص .ص ،2011دیسمبر01نوفمبر و 30أیام جامعة جیجل،الوطنیة،

146.

أعمال الملتقى من،"السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر"أولد رابح صافیة،-2

كلیة الحقوق و العلوم الجزائر،الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في 

 .ص ،2012،نوفمبر 14و 13 أیام،قالمة،1945ماي 08جامعة السیاسیة،

.19-01، ص
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في شرعیة سلطات :دراسة نقدیة في سلطات الضبط المستقلة"آیت وزو زینة،-3

المستقلة في الإداریةحول السلطات أعمال الملتقي الوطنيمن،"الضبط المستقلة

جامعة بجایة،كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة،المجال الاقتصادي و المالي ،

.356-34، ص .، ص2007ماي 24و  23أیام 

خصوصیة إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات "بزغیش بوبكر،-4

أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة قي المجال من،"الإداریة

 24و  23یوم كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، بجایة،الاقتصادي والمالي،

.314-303، ص .،ص2007ماي

دراسة "، دور سلطات الضبط الاقتصادي في ضبط السوق"الخضرة نورة،بو-5

أثر التحولات أعمال الملتقي الوطني حولمن،"حالة سلطة ضبط المحروقات

نوفمبر و 30أیام جامعة جیجل،الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة،

.212-202، ص.،ص 2011دیسمبر01

، "بین السلطة القمعیة و رقابة القضاء:السلطات الإداریة المستقلة"زایدي حمید، -6

كلیة اریة المستقلة في الجزائر،أعمال الملتقي الوطني حول السلطات الإدمن

، 2012نوفمبر،  14و  13یومي و العلوم السیاسیة، جامعة قالمة،الحقوق 

.19-01ص، . ص

أعمال منالاستقلالیة،إشكالیةالمستقلة و الإداریةالسلطات "حدري سمیر،-7

المستقلة في المجال الاقتصادي و الإداریةالملتقي الوطني حول السلطات 

 24و  23أیام ،2007، جامعة بجایةكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،المالي،

.62-42ص، . ص ماي،

أعمال الملتقي الوطني من،"المستقلةالإداریةمفهوم السلطات "راشدي سعیدة،-8

كلیة الحقوق و المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي،الإداریةحول السلطات 

-397ص، .ماي،ص 24و  23أیام ،2007، جامعة بجایةالعلوم السیاسیة،

415.
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من ،"السلطات الإداریة المستقلة:أدوات الضبط الاقتصادي"زوایمیة رشید، -9

أعمال الملتقى الوطني السابع حول ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر بین 

09یوميكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة سعیدة،التشریع و الممارسة،

.19-01ص، .، ص2013دیسمبر، 10و

أعمال الملتقى من،"مفهوم السلطات الإداریة في الجزائر"صافیة اقلولي، -10

الحقوق و العلوم السیاسیة، كلیة الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة،

.18-01ص، .ص،2012نوفمبر، 14و  13یومي ،قالمة

المستقلة في النظام القانوني الإداریةالمكانة الدستوریة للسلطات "عباسي سهام،-11

المستقلة فيالإداریةملتقي الوطني حول السلطات أعمال المن،"الجزائري

نوفمبر  14و  13یوميكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قالمة،الجزائر،

.16-01، ص .ص ،2012

الاختصاص التنظیمي لهیئات الضبط الاقتصادي الاقتصادیة "فتوس خدوجة،-12

أعمال الملتقي الوطني حول أثر التحولات من،المنظومة القانونیة الوطنیةعلى 

نوفمبر و 30یوم ،جامعة جیجلالاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة ،

.133-121، ص .ص ،2011دیسمبر،01

أعمال الملتقي من،"المستقلةالإداریةمدي شرعیة السلطات "كسال سامیة،-13

و العلوم كلیة الحقوق الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر،

.22-01ص، .، ص2012نوفمبر،  14و  13یومي السیاسیة، جامعة قالمة،

من ،"كسال سامیة، مبدأ حریة التجارة و الصناعة أساس قانوني للمنافسة الحرة-14

كلیة الحقوق و أعمال الملتقي الوطني حول حریة المنافسة في القانون الجزائري،

.15-1، ص.ص ،2013أفریل،04-03یومي،جامعة عنابةالعلوم السیاسیة،

خوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في القانون "كمال آیت منصور،-15

الملتقي الوطني حول أثر التحولات أعمال من، "بین المرونة و التقلیدالجزائري
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نوفمبر و 30یوم،جیجلجامعةالاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة،

.52-40ص، . ص ،201دیسمبر،01

التحكیم أمام سلطات الضبط الاقتصادي كوسیلة لرقابة الحقل "مخلوف باهیة،-16

الاقتصادیة على أعمال الملتقي الوطني حول أثر التحولات من،"الاقتصادي

جامعة دیسمبر،01نوفمبر و30یوم المنظومة القانونیة الوطنیة،

.186-168، ص .ص ،2011،جیجل

 أمقناعة (سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر "مرابط عبد الوهاب، -17

المستقلة في الجزائر،الإداریةأعمال الملتقى الوطني حول السلطات من ،)"تقلید

2012نوفمبر، 14و  13یومي ،جامعة عنابةكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

.13-01، ص.ص،

أعمال الملتقي من،"ازالة التنظیم آلیة للإصلاحات الاقتصادیة"معاشو فطة،-18

جامعة أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة،الوطني حول

.39-28ص، .ص ،2011دیسمبر،01وفمبر و ن30أیام ،جیجل

آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى سلطات الضبط المستقلة،"نزلیوي صلیحة،-19

سلطات المستقلة في المجال حولالملتقي الوطنيعمالأ  من،"الضابطة

، ص.ص، 2007ماي، 24و  23یومي جامعة بجایة،الاقتصادي و المالي،

5-22.

الوثائق-4

،ألقیت على طلبة "النزاعاتلتسویةمحاضرات في مادة الطرق البدیلة "بري نور الدین،-1

جامعة عبد الرحمان ،و العلوم السیاسیة،كلیة الحقوقالسنة الأولى ماستر

.غیر منشورة،2015-2014میرة،بجایة،
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بري نور الدین،محاضرات في قانون الضبط الاقتصادي،القیت علي طلبة السنة الثانیة -2

-2014بجایة،ـ،عبد الرحمان میرة،جامعةو العلوم السیاسیةالحقوقماستر،كلیة 

.غیر منشورة،2015

،ألقیت على طلبة السنة الأولى "محاضرات في مادة التحكیم التجاري الدولي"تعویلت كریم،-3

-2014،سنة بجایة،،جامعة عبد الرحمان میرةو العلوم السیاسیةماستر،كلیة الحقوق

.غیر منشورة،2015

النصوص القانونیة-5

الدساتیر-1

ریة ، یتضمن إصدار دستور الجمهو 1976نوفمبر 22مؤرخ في ،97-76أمر رقم -1

.1976نوفمبر24صادر في ،  94عدد ر،.، جالجزائریة الشعبیة

23استفتاء ، یتضمن نشر تعدیل الدستور الموافق علیه في 18-89مرسوم رئاسي رقم -2

.1998مارس 1صادر في ، 9عدد ر،.، ج1989فیفري 

، یتعلق بإصدار تعدیل 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -3

، صادر في  76عدد ر،.،  ج1996دیسمبر 28استفتاء الدستور المصادق علیه في 

2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02، معدل بالقانون رقم 1996دیسمبر 08

19-08معدل و متمم بالقانون رقم ،2002أفریل14، صادر في  25عدد ،ر.ج

.2008نوفمبر 16، صادر في  63عدد ر،.، ج2008نوفمبر  15ؤرخ في م

النصوص التشریعیة-2

و تنظیمه و جلس الدولةتعلق باختصاصات می، 01-98قانون عضوي رقم -1

،معدل و 1998جوان  01 في صادر، 37عدد ،ر.ج ،1998ماي 05مؤرخ ،عمله

،صادر 43ر،عدد .،ج2011جویلیة 26،مؤرخ في 13-11متمم بالقانون العضوي رقم 

 .2011أوت  03في 
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،عدد ر.ج ،بالإعلامیتعلق ،2012جانفي 12مؤرخ في ،05-12قانون عضوي رقم -2

.2012جانفي 15صادر في ،02

السمعي ،یتعلق  بالنشاط 2014فیفري 24مؤرخ في ،04-14عضوي رقم قانون-3

.2014مارس 23،صادر في 16،عددر.ج ،البصري

، یتضمن قانون 1966سبتمبر 15مؤرخ في ، 284- 66رقم أمر -4

.1966سبتمبر17صادر في،80،عددر.الاستثمارات،ج

،عدد ر.ج ،، یتضمن القانون التجاري1975سبتمبر26مؤرخ في ، 59- 75رقم أمر -5

.1975دیسمبر 19 في صادر،101

یتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة ،1978فیفري 11مؤرخ في ،02-78قانون -6

.1978فیفري 14في  صادر،07ر،عدد .ج ،الخارجیة

یتعلق بحمایة الصحة و ،1985فیفري 16مؤرخ في ، 05-85قانون رقم -7

-08معدل و متمم بالقانون رقم ،1985فیفري 17صادر في ، 08عدد ر.جترقیتها،

  .2008 أوت 03صادر في ، 08 عدد ، ر.ج ،2008جویلیة 20مؤرخ في ،13

 02 عدد ر.ج ،یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات الاقتصادیة،01-88قانون رقم -8

سبتمبر 25مؤرخ في ، 25-95 رقم بالأمرجزئیا ى ملغ،1988جانفي 13صادر في 

صادر ، 55 عددر،.ج ،التجاریة التابعة للدولةیتعلق بتسییر رؤوس الأموال ،1995

.1995سبتمبر  27في 

یتعلق بتوجیه الاستثمارات الاقتصادیة ،1988جویلیة12مؤرخ في ،25-88قانون رقم -9

.1988جویلیة13صادر في، 28عدد  ، ر.ج  ،الخاصة الوطنیة

بممارسة احتكار الدولة للتجارة یتعلق ،1988جویلیة 19مؤرخ في ،29-88قانون رقم -10

.1988جویلیة  20 في صادر،29،عدد ر.ج ،الخارجیة

عدد ،  ر.ج ،یتعلق بالأسعار،1989جویلیة 5، مؤرخ في 12-89قانون  رقم -11

.1989جویلیة  19في  صادر،29
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  14عدد  ، ر.ج ،بالإعلامیتعلق ،1990أفریل 03 فيمؤرخ ،07-90قانون رقم -12

مؤرخ في ،13-93معدل و متمم بالمرسوم التشریعي رقم ،1990أفریل 03صادر في 

.1993أكتوبر 26

یتعلق بالنقد و ، 1990أفریل14، مؤرخ في 10-90قانون رقم -13

11-03بموجب الأمر رقم ملغى،1990فیفري  18في صادر ، 16عدد ر،.جالقرض،

.2003صادرة سنة 52، ج ر،عدد ،یتعلق بالنقد و القرض2003أوت  11المؤرخ في 

،عدد ر.یتعلق بعلاقات العمل،ج،1990فریل أ 21مؤرخ في ،11-90قانون رقم -14

.1990أفریل  25 في صادر،17

القیم یتعلق ببورصة ،1993ماي 23مؤرخ في ، 10-93مرسوم تشریعي رقم -15

10-96معدل و متمم بالأمر رقم ،1993ماي 23صادر في ، 34عدد  ، ر.جالمنقولة،

معدل و ، 1996 يجافن 14في  صادر، 03عدد  ، ر.ج ،1996جافني 10مؤرخ في 

، صادر في  11عدد  ، ر.ج ،2003فیفري 17مؤرخ في ،04-03متمم بالقانون رقم 

.2003فیفري 19

ر یتعلق بترقیة الاستثما،1993أكتوبر 05مؤرخ في ،12-93مرسوم تشریعي رقم -16

 2001أوت  20مؤرخ في ،03-01ملغى بموجب أمر ،1993، لسنة 64،عدد ر.ج

 .2001أوت  22 في صادر، 47عدد  ، ر.،جیتعلق بتطویر الاستثمار

یتضمن قانون المالیة التكمیلي ،1994ماي 26مؤرخ في ،08-94مرسوم تشریعي رقم -17

.1994أفریل 20في  صادر،33 عدد ، ر.ج ،1994لسنة 

 09عدد  ، ر.ج ،یتعلق بالمنافسة،1995جانفي 25مؤرخ في ،06-95أمر رقم -18

.1995فیفري 22صادر في 

یتعلق بالبرید و المواصلات السلكیة ، 2000أوت  05 مؤرخ في،03-2000قانون رقم -19

، معدل و متمم بالقانون رقم  2000أوت  06صادر في ، 48عدد  ، ر.ج ،اللاسلكیةو 

عدد  ، ر.ج ،2007یتضمن قانون المالیة لسنة ،2006دیسمبر 26مؤرخ في ،60-24

المؤرخ 01-15القانون رقم معدل و متمم بموجب ،2006دیسمبر 27صادر في 85
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،صادر 40،ج ر،عدد 2015المالیة التكمیلي لسنة تضمن قانون مال 2015 جویلیة 23في

 .2015 07 23في 

 عدد ، ر.یتعلق بتطویر الاستثمار،ج، 2001أوت  20مؤرخ في ،03-01أمر رقم-20

).معدل و متمم(. 2001أوت  22 في ،صادر

یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة ،2001أوت سنة 20مؤرخ في ، 04- 01رقم  أمر-21

 .2001أوت  22في صادر، 47عدد ،  ر.، جالاقتصادیة و تسییرها و خوصصتها

یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة ،2002فیفري 05مؤرخ في ،01-02قانون رقم -22

.2002فیفري 06صادر في ، 08عدد  ، ر.ج ،القنوات

2003یتضمن قانون المالیة لسنة ،2002دیسمبر 24مؤرخ في ،11-02قانون رقم -23

08-13معدل و متمم بالقانون رقم ،2002دیسمبر 25صادر في ، 86عدد  ، ر.ج

، 68عدد  ، ر.ج ،2014یتضمن قانون المالیة لسنة ،2013دیسمبر  30في  مؤرخ

.2013دیسمبر 31صادر في 

القواعد العامة المطبقة على ضمن یت،2003جویلیة19مؤرخ في ،04-03أمر رقم -24

.2003جویلیة20، صادر في 43عدد  ، ر.ج ،عملیات استیراد البضائع و تصدیرها

صادر ، 4عدد ،  ر.ج ،یتعلق بالمنافسة،2003جویلیة  25مؤرخ في ،03-03أمر -25

جوان25مؤرخ في ،  12-08 رقم معدل و متمم بموجب الأمر،2003جویلیة  20في 

مؤرخ ،05-10معدل و متمم بموجب القانون رقم ،2008سنة  36عدد  ، ر.ج  2008

  .2010أوت  18،صادر في 46عدد  ، ر.، ج، یتعلق بالمنافسة 2010أوت  18في 

النصوص التنظیمیة-3

المراسیم-1

یتعلق بالتعیین في الوظائف ،1999أكتوبر27مؤرخ في ،240- 99م مرسوم رئاسي رق-1

.1999كتوبرأ 31 صادر في،  76 عدد  ،ر.، ج للدولة المدنیة و العسكریة
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الأحكامجمیع  إلغاءیتضمن ،1988أكتوبر 18مؤرخ في ،201-88مرسوم رقم -2

التنظیمیة التي تخول المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط 

.1988أكتوبر  19 في صادر، 42عدد ، ر .ج ،اقتصادي أو احتكار التجارة

، یتعلق بشروط التدخل في 1991یفريف 13مؤرخ في ، 37-91مرسوم تنفیذي رقم -3

.1992مارس 20، صادر في12،عدد ر.ج ،التجارة الخارجیةمجال

مةالأنظ-2

، یتعلق بشروط القیام بعملیات استیراد 1991فبرایر 20مؤرخ في ،03-91نظام رقم -

.1992جافني 02 في صادر،23عدد  ،ر.ج تمویلها،السلع للجزائر و 

مواقع الانترنیت-6

آلیات :الاقتصادي و المالية في المجاللسلطات الضبط المستق"اناس جیجل،-1

،"الانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة

pwww.startimes.mountada/w.

و طرق التقاضي البدیلة لتسویة التحكیم"الشبكة القانونیة للنهضة العربیة،-2

WWW.ARABمنشور على الموقع"النزاعات LAW.NET/.

منشور على "أثر تغیرات البترول على الاقتصاد الجزائري"سمیر سمیر،-3

univrbiskra.net/2011.-www.kamzالموقع

الاقتصادي و السیاسة دول الدولة في النشاط "مسعودي درواسي،-4

.www.startimes.comعلى الموقعمنشور "الاقتصادیة

،مرحلة تكوین اطارات من "السلطات الاداریة المستقلة"مقطوف عبد اللطیف،-5

.www.kotob.dz.comمنشور على الموقع"أ"صنف

باللغة الفرنسیة:ثانیا-

1- Ouvrages
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1- BURDEAU GEORGE, L’Etat régulateur : de la dialectique de l’ordre et

du mouvement, volume244 de points, éd du seuil, 2009.

2-MICHEL GENTOT, Les autorités administratives indépendantes, 2è éd

Montchrestien, Paris, 1994.

3-N.SAIDI, La privatisation des entreprise publique en Algérie, objectif

modalités et enjeux,2è édition,OPU,Alger,2006.

4-KIRAT THIERRY et MARTY FREDERIC, Economie du droit et de la

réglementation ,éd Gualino, EJA-Paris, 2007.

5-RACHID ZOUAIMIA, Les autorités administratives indépendantes dans

le secteur financier en Algérie, éd Houma, Alger, 2005.

,ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ-6 Droit de la régulation économique, Berti édition, Alger,

2006.

7- ــــــــــــــــــــــــــــــــــ , Les autorités administratives indépendantes et la

régulation économique en Algérie, éd Houma, Alger ,2006.

8- ـــــــــــــــــــــــــــــــــ , Les autorités de régulation financière en Algérie, éd

Houma Alger, 2012.

9- ـــــــــــــــــــــــــــــــ , Les instruments juridiques de la régulation économique

en Algérie, édition Blkeise, Alger, 2012.

10- ــــــــــــــــــــــــــــــ , Droit de la concurrence, édition Blkeise ,Alger,2012. 

11- ـــــــــــــــــــــــــــــ , Les autorités de régulation indépendances face aux

exigences de la gouvernance, édition Belkeise, Alger, .2013

2- Thèses et mèmoires

1- NABIL MENASRIA, Analyse du rôle régulateur de l’état en économie de

marche a travers le cas de l’ARPT dans le secteur des télécommunications

mémoire en vue de l’obtention du diplôme de magister en sciences

économiques, Faculté de Droit et des sciences économiques, université de

Bejaïa,2007 .
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2-NOUREDDINE BERRI, Les nouveaux modes de régulation en matière de

telecomunications,Thèse pour le doctorat en sciences,FilèreDroit,Faculté de

droit et sciences politiques, Univèrsitè Mouloud Mammeri,Tizi Ouzou,2014.

3-Articles

1-CLAUDE-ALBERT COLLIARD et GERAR TIMSIT, Les autorités

administratives indépendantes ,Les voies du droit, Paris ,2006.pp 54-72.

2- CATHERINE-TEITGEN-COLLY, « Les A.A.I: histoire d’une

institution », In C-A. COLLIARD et G. TIMSIT, (s/dir), Les A.A.I, PUF,

Paris,1988,pp 5-11.

3-JEROME BROUILLET, « Vers un état régulateur ?»,Revue française
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4-JACQUE CHEVALLIER, « Les enjeux de la

déréglementation »,RDP ,n°01 ,Janvier et Février 1987.pp 169-196.

5 -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ,« L’Etat régulateur », revue française

d’administration publique, n° 111, Paris , 2003.pp 473-482.

6-HUBERT DAVID MICHEL ,« L’ expérience américaine des Independent

regulatory commissions»,-in Colliard Claude Albert et Timsit Gerard,(s/dir),Les

autorités administratives indèpendentes,P.U.F ,Paris,1988,pp 222-230.

7-MARIE-ANNE-FRISON-ROCHE, « Les nouveaux champs de la

régulation»,E.N.A, Revue française d’administration publique,n°109,2004,pp

53-63.

8-NOUREDDINE BERRI,« L’ordre Règulatoire :Essai sur l’émergence d’

un concept », Revue académique de la recherche juridique,n°11

juin2015,Université de Bejaia.pp 26-42.

9-RACHID ZOUAIMIA, Déréglementation et inaffectivité des normes en

droit économique algérien , Revue IDARA.n°1,Alger,2001.pp 125-138.
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régulation économique» Revue Idara,n°26,2003.pp 5-50.
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conseil de la concurrence en droit Algérien»,Revue du conseil

d’Etat,n°7,2005.pp 51-62.
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ملخص

الرقابةلوظائفالوحیدالمالككانتفبعدما،9198سنةمنابتداء الدولة دور تغیر لقد   

الاقتصاديالحقلمنانسحابها في صریحةرغبة ظهرت حیثضابطة، دولة أصبحتوالتسییر

 موأه ،المستقلةالضبطبسلطاتیعرفما أو المستقلةالإداریةللسلطاتالمتزایدالإنشاءجسدها

حوز علىتكماوالاستقلالیة الإداریةالخاصیةبینجمعها هو الضبطیةالسلطات هذه یمیزما

.والمرونةالفعالیة غطاء تحتلصالحهاهامةجداختصاصات

 أنبعد خاصةالمستقلةالإداریةسلطات  على القضائیةالرقابةتكریس إلىالمشرع سعى  وقد    

 عن المستقلةالإداریةالسلطاتباستقلالیةالقولو  ستقلالیة،ممكن من الانح لها أكبر قدر م

السیاسیةالسلطةبینالاختصاصتوزیع إعادة بهیقصدالإداریةوالوصایةالرئاسیةالسلطة

حالة في منسقة فهي التقلیدیة الإدارة تجاهآمرةسلطةالتنفیذیةالسلطةكانت فإذا والإدارة،

.المستقلةالإداریةالسلطات

Résumé

L’Etat, après avoir été l'unique propriétaire des fonctions de contrôle et de

gestion, est devenu régulateur des activités économiques. Cela suppose son

retrait de la sphère économique au profit du marché qui est l’œuvre principale de

l’émergence des autorités de régulation indépendantes. Ces autorités du marché

ont pour caractéristique d’être des administrations et indépendantes au même

temps. Pour remplacer l’action de l’Etat, le législateur les a doté d’une panoplie

de compétences allant du contrôle d’accès au marché à la sanction des

manquements à la législation en vigueur en passant par le pouvoir d’arbitrage et

du pouvoir règlementaire. Certaines de ces attributions sont partagées avec

l’Etat.

Ces autorités ne sont toutefois, nullement affranchies du contrôle du juge.

Ainsi, malgré leur caractère indépendant, ces autorités sont soumises au contrôle

du juge (administratif et judiciaire).


